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 ةمقدم
ي طورها علماء الدروس   هذه

مستوحاة بشكل أساسي من مناهج تحليل السياسات العامة الت 
ي السبعينيات. وكلمة "سياسة" مشتقة من كلمة

 
اللاتينية، وهي نفسها  "politicus" السياسة ف

ي  "politikos" مستوحاة من كلمة
"حكومة الشعب". أما كلمة اليونانية.   "بوليتيكوس" تعت 

ا 
ً
ي بشكل أكثر تحديد

. وهي تعت  ، لأنها تتعلق بالمواطني  
ً
"بوليتيكوس" فلها معت  مختلف قليلا

"علم شؤون المدينة، تنظيم المدينة"، أي الدولة. عندما نحلل كلمة "سياسة"، نجد لها ثلاثة 
ي اليونانية: المعت  الأول هو

 
نية" )تشث  إلى مجتمع منظم. المد"، "politikos" معانٍ صريحة ف

ي من "بوليتيا
ي المعت  الثات 

ي يمكن فهمها على (politeia) "هذا التنظيم يولد التنمية(. ويأت 
، والت 

، تتعلق  أنها الدستور، أي بنية وعمل مجتمع أو جماعة أو مجموعة اجتماعية معينة. بهذا المعت 
، فيشث  إلى ممارسة "politikè"لث، السياسة بالأعمال الخاصة بالمدينة. أما المعت  الثا

السلطة. ويشث  إلى الصراع على السلطة، وبالتالىي إلى الرجال الذين يملكون السلطة. ظهرت 
ي عام  "politique" صفة

 
، ف ي القرن الخامس عشر

 
على وجه الدقة. وهي تشث   1485لأول مرة ف

ي تعريف ذلك الوقت، كان السياسي 
 
. وف إلى هو الشخص الذي يقف بهذا المعت  إلى السياسي

 1ومةالحك جانب 

 
 
ي مجالعت

 د السياسات العامة من المفاهيم المتعددة، مثل العديد من المفاهيم الأخرى ف 
عرف السياسات العامة كمنهج عمل يتبعه فاعل أو مجموعة من  و العلوم الاجتماعية

 
ت

ي يتخذها فاعلون
ا مجموعة من القرارات الت 

ً
مثل أيض

 
ي معالجة قضية معينة، وت

 الفاعلي   ف 
حدد توجهاتها من قبل النخبة الحاكمة، مع مراعاة 

 
محددون بهدف تحقيق مصلحة عامة ت

ي المجتمع. ب
عتثر السياسات العامة نالتوازنات والمصالح السائدة ف 

 
تاج الإضافة إلى ذلك، ت

 وذلك من اجل التخفيف على النظام السياسي ووسيلة لتحقيق أهدافه وغاياته، 
 عن المؤسسات  اتضغوطال

ً
ي تواجهها المجتمع، وتصدر عادة

والمطالب الملحة الت 
ي 
ي من بينها الجهاز التنفيذي والتشر الرسمية المتمثلة ف 

يعي وكذا مؤسسات الدولة والت 
 المؤسسات القضائية. 

ي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهدافها  كما  تعتثر  
السياسات العامة من أهم الأدوات الت 

تحليل السياسات العامة عملية منهجية تهدف إلى  ، كما يعتثر وتلبية احتياجات المجتمع
اح بدائل وحلول مبتكرة لمواجهة ا لتحديات تقييم فعالية السياسات القائمة واقث 

 للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
ً
 عميقا

ً
المستقبلية. يتطلب هذا التحليل فهما

ي هذا السياق، تهدف دروس تحليل .بالإضافة إلى استخدام أدوات وأساليب علمية دقيقة
ف 

وتحليل  بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتقييم  طلبة السياسات العامة إلى تزويد ال

                                                
1 Introduction- analyse des politiques publiques https// :www studocu.com/fr/document/université-de Reims- 
champagne-ardenne/analyse-des politiques-publiques631531.P.4 
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كث   على 
بعض النظريات والمداخل الخاصة السياسات العامة بشكل نقدي. سيتم الث 

 . بالتحليل

ي اعداد من خلال هذه الدروس، نسع إلى 
ون بالقدرة على المساهمة ف  تقديم  طلبة يتمث  

ة تس ي تحسي   ارؤى مستنث 
عملية صنع القرار وتعزيز فعالية السياسات تحليل  هم ف 

 . العامة
 
 

 ( لنظرياالتأصيل )السياسة العامة  فهوم م:  ول المحور الأ

 
ً
 رئيسيا

ً
ي مجال العلوم الاجتماعية تحديا

يمثل تحديد ماهية أي مصطلح أو مفهوم ف 
ي حقول

 لأن هذه الحقول حديثة النشأة ولا  للباحثي   ف 
ً
 العلوم السياسية والإدارية. نظرا
ي مراحلها التأسيسية من الناحيتي   العلمية 

والتجريبية، فقد اتحدت جهود العديد تزال ف 
من المفكرين والسياسيي   والباحثي   ومتخذي القرار والمنظمات الدولية لتحديد مفهوم 

 السياسة العامة بشكل دقيق وممنهج. 

ة ومتعددة  ي وضعت له تعاريف كثث 
يعد مصطلح السياسات العامة من المصطلحات الت 

جم صعوبة بي   مصطلحات العلوم السياسية ، وهذه من  ي التعاريف تث 
ة والغزارة ف  الكثر

ي السياسات 
الالتفاف حول تعريف واحد للظاهرة السياسية والاجتماعية للباحثي   ف 

ي إيجاد تعريف موحد للسياسات العامة لعدة أسباب منها صعوبة 
العامة.وتعود الصعوبة ف 

ك لكل السياسات العامة حيث يختلف من مكان ل التعر   خر ومن زمن ف على محتوى مشث 
ي عديدة ، حيث يتم التعبث  عنه باللغة أكما لخر  

ن مصطلح سياسة لوحده يحمل معات 
ية بثلاثة الفاظ مختلفة :   polity -politics-Policy .2 الإنجلث  

ية و يعثر بها  بثلاثة ي أسححححححاسححححححية يرادفها بالانجلث  
ي  لها ثلاا معات 

 يتضححححححح  أن السححححححياسححححححة  والت 
   « polity-politics-Policy »الفاظ مختلفة وهي 

 
الاغريقية "بالشحححححححححأن العام" كما   politeia مشحححححححححتق من كلمة  وهو Polityيعت  بمصحححححححححطلح    

ي مجموع مكونات المدينة من فواعل ومؤسححححححسححححححات يدل على السححححححياسححححححة بالمعت  العام ، 
يعت 

اعات  وفرض والسياسة  هنا شكل من اشكال السلطة يمارس على الجماعة من اجل منع الث  
ي جملة المؤسسات والفواعل المكونة للدولة . 

كة.وتتجسد ف   قواعد الحياة المشث 
 

فهو يدل على المنافسة والصراع بي   فاعلي    سواء كانو افرادا ام   politicsاما مصطلح
 . جماعات كالاحزاب السياسية  الذين يهدفون الى حيازة السلطة السياسية او الاحتفاظ بها 

 

                                                
                    8ص 2015، الجزء الأول ،دار النشر بن مرابط .، تحليل السياسات العامة ، الديناميكيات والمعارف الأساسيةصالح بلحاج  2
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او حالات الامتناع  السححححياسححححة ، فكرة وجود جملة من الاعمال    policyمصححححطلح  ويتضححححمن
عن القيام بأعمال ، فيسحححر برنامج عمل يضحححعه فاعل جمار او فردي ويقوم بتطبيقه ، قد 
يكون الفاعل سححياسححيا فيكون الحديث عن سححياسححة حكومية معينة .تضححم عبارة السححياسححات 

.فالسحياسحات العامة تشحكل برامج  policy ومصحطلح  -polityالعامة معت  جامع لمصحطلح 

  3عمل تنتجها سلطات الدولة ، فهي بعبارة احرى "سياسات السياسة"
 
ي تتخذها و 

يشث  مفهوم السياسة العامة المستمد من العلوم السياسية إلى الإجراءات الت 
الحكومة، وبشكل أوسع من الدولة. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات من أجل المصلحة العامة، 

" 
ً
ي ، نظريا

ي البلد المعت 
تأخذ السياسة العامة شكل برنامج .أي لمصلحة جميع مواطت 

ي منطقة محددة من المجتمع أو حث   حكومي صادر عن سلطة مخ
ولة بسلطة عامة، ف 

ي مجموعة متنوعة من المجالات
ي معي   " يمكن تنفيذ السياسات العامة ف 

التعليم   :جغراف 
 الاقتصاد.........    –البيئة  -النقل-الصحة –

ه من المصطلحات  ي  المستخدمةتتعدد تعريفات  مصطلح السياسة العامة شأن غث 
ف 

ح لشخص او لجماعة  نطاق العلوم الاجتماعية فنجد من عرفها على انها برنامج عمل مقث 
ي نطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها 

او لحكومة ف 
 سعيا للوصول الى اهداف او تحقيق غرض مقصود، بمعت  انها سلوكا موجها وهادفا . 

 
 فكرين الغرب تعريف السياسات العامة من وجهة نظر الم

 
على غرار المصطلحات العامة السياسة حول مفهوم   التعاريف فاختلاعدد و ترغم  

ي نطاق العلوم الاجتماعية 
ي نفس المعت  إ المستخدمة ف 

فنجد  لا انها تصب كلها تقريبا ف 
  .خاصا بالسياسات العامة  تعريفا  40حصى اكثر من أقد  Jean-Claude Thoenig   مثلا

بأنها: من يحوز على ماذا السياسة العامة  Harold Lasswelفقد عرف "هارولد لازويل " 
؟ وكيف؟  بأنها عملية توزيححححع الموارد والمكاسب والوظائف والمكانة الاجتماعية بي   . ؟ مت 

أفراد المجتمع. وتتم هذه العملية من خلال ممارسة القوة أو النفوذ أو التأثث  من قبل 
  .4مصالحها تسع لتحقيقجهات معينة 

ي تفاعلها 
يرى "روبرت آيستون" أن العلاقة بي   الوحدة الحكومية وبيئتها تتجسد ف 

ات المحيطة بها، مما يعكس مدى قدرتها على التكيف والاستجابة  المستمر مع المتغث 
ي تعمل فيها 

 .5بفعالية لمتطلبات وتحديات البيئة الت 

                                                
  9نفس المرجع .ص  3

4- Harold.D.Lasswel, Politics :Who Gets, What, When, How.2ed,NewYork Meridian Books:INC,1958,p13 -27. 
  .14، ص 1999)تر: عامر الكبيسي(، عمان: دار المسيرة،  صنع السياسات العامة.جيمس أندرسون،  5
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ي حياة David Eastonكما يرى "دفيد اسححتون 
" أن السححياسححة العامة هي كنتيجة متحصححلة ف 

ي تشححححححححكل فيها المؤسححححححححسححححححححات 
المجتمع من منطلق تفاعلها الصحححححححححيح مع البيئة الشححححححححاملة، الت 

ي يتعامل معها النظام 
والمرتكزات والسحححححححححلوكيات والعلاقات أصحححححححححولا للظاهرة السحححححححححياسحححححححححية الت 

ي المجتمع
، وبالتالىي فهو يعرفها بأنها توزيححححع القيم ف  بطريقة سحححححححححححححححلطوية آمرة من  السحححححححححححححححياسي

ي إطححححار عمليححححة تفححححاعليححححة بي   
خلال القرارات والأنشحححححححححححححححطححححة الإلزاميححححة الموزعححححة لتلححححك القيم، ف 

  .6المدخلات والمخرجات والتغذية العكسية
 
يال ألموند  يتبت  ى بأن السياسة العامة نفس الاتجاه حيث يرى  " Gabrial Almond"جثر

)مطالب ودعم( مع المخرجات )قدرات  عملية منتظمة من تفاعل المدخلاتنتاج 
من حيث قدراته السياسية  وقرارات وسياسات(، للتعبث  عن أداء النظام السياسي 

الإستخراجية، والتنظيمية، والتوزيعية، والرمزية، والاستجابة الدولية من خلال القرارات 
   7. والسياسات المتخذة

          

ي تعرف Barbara Mclennan"بربارة مكلينان  يتفق مع طرح  هذا الطرح نجد أن و  
" الت 

الناجمة عن العمليات الحكومية، استجابة والنشطة  السياسة العامة بأنها ا التوجيهات 
  8. من قبل النظام الاجتماري إلى النظام السياسي  قدمة للمطالب الم

        
ي  على  عرفها كارل فريدريك

ح لشخص او لجماعة او لحكومة ف  أنها " برنامج عمل مقث 
نطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها سعيا للوصول 

 الى او تحقيق غرض مقصود "
 
ى   وعرفها روبرت استون بأنها العلاقة الموجودة بي   الحكومة وبيئتها .اما توماس داي فث 

بمعت  ما تنجزه وما تمتنع عن  9. هي ما تفعله وما لا تفعله الحكومةان السياسة العامة 
 إنجازه عثر قراراتها. 

ا  ،  ابطة قليلا أو وكثث 
اما ريشارد روز فعرف السياسة العامة بأنها سلسلة من الأنشطة المث 

وان نتائجها تؤثر على من تهمهم مستقبلا وليست قرارات منفصلة ، بمعت  ان السياسة 
ء وانما برنامجا او نسقا من الأنشطة غث  المحددة. العامة  ي

 10ليست قرارا بفعل سر
 

                                                
6 - David Easton, « Categories for the Systems Analysis of Politics », in Bernard Susser: Approaches to the Study 
of Politics,1992, http://www.stetson.edu/~gmaris/Easton.htm, p2, page web consulté le 21/1/2023 

 .71 الإسكندرية: دار المعارف، دت، ص .علم السياسة بين التنظير والمعاصرةنصر محمد مهنا،  7
8 Barbara.N Mclennan, Comparative Politics and Public Policy. California:Duxbury Press Adivision of 
Wadsworth, INC, 1980, p28-29 

ي ،  9 اتيجية إدارة السلطة النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر كامل محمد الحزرجر ي اسث 
 
  دار مجدلاوي للنشر ، ، دراسة معاصرة ف

 . 26، ص ،2004والتوزيححححع 
 .27نفس المرجع ، ص،  10

http://www.stetson.edu/~gmaris/Easton.htm
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هادف يعقبه أداء فردي  غث  ان جيمس اندرسحححون يرى ان السحححياسحححة العامة هي برنامج  عمل
ي التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية او موضوع وهذا التعريف يركز على ما يتم 

او جماري ف 
ا للسياسة عن القرار الذي هو مجرد خيار من بي    ي اطار ما يستوجب او يراد فيه تمث  

فعله ف 
 عدة خيارات او بدائل. 

 
بأنها برنامج معد للقيم  Policyكما عرفت موسحححححححححححححححوعة العلوم السحححححححححححححححياسحححححححححححححححية السحححححححححححححححياسححححححححححححححححة    

المسحححتهدفة والممارسحححات، وهي عملية وضحححع وتطبيق التحديات والمطالب والتوقعات فيما 
ححححححححححح الإكراه فوصححححححححححححفت  ، وقد أكد البعض على عنصرح يخص مسححححححححححححتقبل علاقات الذات مع الغث 
السحححححححياسحححححححة بأنها الإكراه المخطا عمدا، أو أقوال تحدد غرض ووسحححححححائل وموضحححححححوع ممارسحححححححة 

ي المنظماتالإكراه داخ
 11. ل سياق علاقات القوة ف 

  
 عربالمفكرين التعريف السياسات العامة من وجهة نظر 

 
ي معجم 

ي والمحححدرج ف   والمفكرين العرب ضحححححححححححححححمن المنضحححححححححححححححور الغرتر
تنحححدرج تعحححاريف البحححاجثي  

مما يعكس الطابع العلري لمضححمون السححياسححة العامة ، وفيما يلىي  المصححطلحات السححياسححية ،
  تعاريف لبعض المفكرين العرب : 

ف "أحمد ف ي اتخاذ إجراءات سيعفانيعر 
" السياسة العامة بأنها تعبث  عن إرادة الحكومة ف 

معينة أو الامتناع عن اتخاذها. ويصفها بأنها مجموعة متكاملة من القرارات والإنجازات 
ي 
يمكن إرجاعها إلى سلطة عامة محلية، وطنية، أو فوق وطنية. وتشتمل السياسة الت 

ي تحقق هذا الهدف، 
العامة على أربعة عناصر رئيسية: تحديد الهدف، اختيار الأفعال الت 

 .12إعلان الفاعلي   لهذه السياسة، وتنفيذ هذه السياسة

امج الخطا أو وعة من المجم السححححياسححححة العامة بأنها  الى تعريف "أحمد رشححححيد" يتوجه و   ثر
ة  ،جميعهحححا عحححامحححة، أو الهحححداف الأأو  ، معينحححة  زمنيحححة تعكس التوجحححه الحكومي على محححدى فث 

رات محححددة  ي أن السحححححححححححححححيححاسحححححححححححححححححة العححامححة هي تعبث  عن التوجيححه وتسحححححححححححححححتنححد إلى مثر
، وهححذا يعت 

  13 . التوجيه الحكومة نفسها مسؤولة عن هذا اين تعتثر  السلطوي لموارد الدولة، 

امج كما    يعرف "علىي الدين هلال" السياسة العامة بأنها مجموعة من القواعد والثر
ي مجال محدد. يتم التعبث  

ي قرارات أو مخرجات النظام السياسي ف 
ي تتجسد ف 

الحكومية الت 
، واللوائح، والقرارات  عن هذه السياسة العامة من خلال عدة صور وأشكال، منها: القواني  

 .14ائيةالإدارية، والأحكام القض

                                                
ي مقلد وآخرون،  11    .  451، جامعة الكويت ، ص موسوعة العلوم السياسيةمحمد محمود ربيع وإسماعيل صثر
وت: مكتبة لبنان، 1ط  قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية. أحمد سعيفان،  12   . 213، ص 2004، بث 
 . 83، ص 1981، القاهرة: دار المعارف، 5ط نظرية الإدارة العامة: السياسة العامة والإدارة. أحمد رشيد،  13
 . 212، ص 1994مصر: مطبعة أطلس،  معجم المصطلحات السياسية. علىي الدين هلال،  14
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تعرف "نجوى إبراهيم محمود" السياسة العامة بأنها الأداة لتحقيق أهداف وغايات النظام 
، حيث تعكس توازنات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة داخله. وبناءً على ذلك،  السياسي

ي تتبناها النخبة الحاكمة، 
ترتبا السياسة العامة بالقيم والأيديولوجيات والأهداف الت 

ي تطرحها أحزاب وقوى المعارضةوكذلك 
 .15بالأهداف والقيم البديلة الت 

 
ي جوهرها تتعدى مجرد الاختيار، سواء كان فرديًا أو 

يف" أن السياسة ف  يرى "علىي شر
ير وتوجيه أو تحديد سلوك معي   قائم أو محتمل. وبذلك،  عت  بتوضيح وتثر

 
جماعيًا، إذ ت

ي تمث   السياسة نفسها عن القرار من حيث النطا
م به صانع القرار. وف  ق، إذ توفر إطارًا يلث  

 .16بعض الحالات، تمثل السياسة مجموعة من القرارات المتكاملة
 

قاوي" فيعرفها من الناحية الإدارية على أنها مدخل تخطيا يختص بالتعامل  أما "علىي  شر
مع قرارات الأهداف. باستخدام السياسات الإدارية، تضمن الإدارة توجيه بدائل القرارات 

ي الاتجاهات الصحيحة. تتعلق هذه السياسات بقرارات توحيد وتوافق الإرشادات 
ف 

ي القضاء 
ي الجهود المبذولة. كما تختص والتوجيهات، مما يساعد ف 

على التضارب والتنازع ف 
بقرارات تحديد واختيار ومزج الموارد المتاحة، مما يضمن للإدارة فاعلية التنفيذ والارتقاء 

ي وعلري 
اف    .17بالأداء بشكل احث 

 
ي تحديد مفهوم السياسة العامة المرتبينتري  التعريف  يظهر أن هذا 

ي ف 
ا الى التيار الفت 

امج والنشاط . بالمصط على غرار التعاريف السابقة  سواء من لحات الإدارية كالخطة والثر
 . الحكومة  خلال منظور ممارسة القوة او تحليل النظام او المنظور السلوكي ومنظور 

 
ي عبد القوي"يعرف  السياسات العامة بأنها تلك العمليات والإجراءات السياسية  "خث 

ي تتخذها الحكومة بقصد الوصول الى اتفاق على تعريف المشكلة 
وغث  السياسية الت 

ح اقراره  والتعرف على بدائل حلها واسس المفاضلة بينها ، تمهيدا لاختيار البديل الذي يقث 
ي 
ي شكل سياسة عامة ملزمة تنطوي على حل مرض 

 18للمشكلة.  ف 
 

ي 
"العلاقة بي   القرار والسياسة ، فالقرار اختيار احد البدائل  ويوضح  "كمال المنوف 

ي 
ي اتخاذ العديد من المطروحة لمواجهة موقف معي   ، ولا يخف 

ان ممارسة السلطة تقتصى 
ي هذه القرارات غث  منسقة فيما بينها نظرا لاختلاف 

القرارات ، ومن المحتمل أن تأت 
ي يمثلونها فضلا عن حجم ونوعية المعلومات شخصيات صان

عي القرار والمصالح الت 
المتاحة ، وبدون تنسيق بي   الاختيارات القرارية ، يتعرض النظام السياسي الى صعوبات 

                                                
 . 12، ص 2001،  1العدد  مجلة الديمقراطية. ، «مفهوم السياسات العامة»نجوى إبراهيم محمود،  15
يف 16  124، ص 1999الإسكندرية: الدار الجامعية،  . إدارة المنظمات الحكومية، علىي شر
قاوي،  17  . 13، ص 1987الإسكندرية: الدار الجامعية،  السياسات الإدارية. علىي شر
ي ، ثامر كامل محمد  18 اتيجية إدارة السلطة النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةالحزرجر ي اسث 

دار مجدلاوي للنشر  ، ، دراسة معاصرة ف 

 28، ص،2004والتوزيححححع 
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 من التنسيق على الأقل ، تم الاتفاق على وضع نظام هرمي 
ومشاكل ،  ولضمان الخد الأدت 

بمثابة المرشد  لأنها ارات جامعة  تسر  السياسات ، بمقتضاه تكون القرارات الفردية لقر 
 للقرارات الخاصة بمشكلة او ميدان خاص . 

ي تطورها الأجهزة الحكومية من خلال مسؤولياتها  
لذلك فإن السياسات العامة هي تلك الت 

ي رسم وتطوير بعض مية سكما ان بعض القوى غث  الحكومية او غث  الر 
قد تساهم وتؤثر ف 

من قبل السلطات المخولة ، او عامة وتستمد خصوصيتها من كونها متخذة السياسات ال
عون والقياديون والحكام والمجالس والهيئات العليا .   الحكومات  وهؤلاء هم عادة المشر

 
ي كلمة السياسات   عبارة السياسات العامة مكونة من فكرتي   :  

فكرة برنامج عمل مجسدة ف 
ي جملة من الاعمال والتوجهات والتصورات ، وفكرة السلطات العمومية 

والذي يتمثل ف 
ي كلمة عامة الذي يشث  الى الدور المحوري لدور الدولة ، ويبف  كل  ما هو عا

م المجسدة ف 
 ينتري للدولة . 

 
ي عدة أشكال

، منها القرارات الفردية، مثل القرارات تتجلى السياسة العامة للدولة ف 
ي قواعد قانونية تشمل 

انية. كما تتجلى ف  المتعلقة بتنظيم المرافق العامة أو تحديد المث  
ي شكل قواني   تهدف إلى 

يعية ف  النصوص العامة المجردة، سواء صدرت عن الهيئة التشر
امج الصحية أو رسم السياسات الزراعية والتعليمية، أو  صدرت عن الهيئة وضع الثر

  19. التنفيذية من خلال اللوائح التنظيمية، مثل لوائح الضبا والإجراءات التنظيمية
 

ي توجيه القرارات الحكومية، إذ تشكل الإطار العا
م تلعب السياسة العامة دورًا محوريًا ف 

يمكن فهم السياسة العامة  .الذي يتم من خلاله اتخاذ الخيارات السياسية والاقتصادية
ي يتعلق  :من منظورين رئيسيي   

شد بها، والثات  ي تسث 
الأول يتعلق بمبادئها الأساسية الت 

ي الدول النامية
كما  .بعلاقتها الوثيقة بإدارة الشؤون العامة وعمليات التنمية، خاصة ف 
ا بدراسة السلوك الاقتصادي

ً
ا وثيق

ً
 ترتبا السياسة العامة ارتباط

ز طبيعتها الحقيقية من تبف  السياسة العامة سابقة على  عملية اتخاذ القرارات، مما يثر
ي طبيعتها المرتب

ي ف 
ي ماهيتها كمبادئ إرشادية، والثات 

: الأول يتمثل ف  طة منظورين رئيسيي  
ي سياق 

ي المجتمعات النامية وف 
بالإدارة العامة وإدارة التنمية. وهذا يظهر بشكل خاص ف 

نظر إليه كعلم سلوكي 
 .علم الاقتصاد الذي ي 

من الواضح أن تقديم تعريف واحد محدد أو صياغة مفهوم السياسة العامة بشكل دقيق  
ي ترتكز عليه

، وذلك نتيجة لتنوع الاتجاهات والمجالات والأفكار الت  ي
ا ليس بالأمر المنطف 

ي أربححع اتجاهات 
هذه التعريفات المختلفة. ومع ذلك، يمكن إجمال هذه التعريفات ف 

وع لنظر إلى مفهوم السياسة العامة. هذا الاستنتاج يستند إلى التنرئيسية يتم من خلالها ا
ي تعريفات الباحثي   السابقة

 .الموجود ف 
                                                

، مطبوعة  19 ي المفاهيمبارة سمث 
 
ي  السياسة العامة ، دراسة ف

 
 3،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة .ص،  دروس ف
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ي تحديد مفهوم السياسة العامة -

 
 : اتجاه ممارسة القوة ف

ي تح 
ة ف  ي علم السياسة، إذ تكتسب أهمية كبث 

 ف 
ً
 محوريا

ً
ليل يرتكز على اعتبار القوة عنصرا

ي تمارسها الجماعات والدول على حد سواء
  .وفهم جميع الأنشطة السياسية الت 

المجتمع  ويل" وآخرون عن هذا الاتجاه الذي يركز على قدرة النخبة فيسيعبر "هارولد لا

الهامة من خلال التأثير في قوة الآخرين. وبالتالي، فإن السياسة على الحصول على القيم 

العامة يمكن أن تعُتبر انعكاسًا لإرادة أصحاب النفوذ الذين يسيطرون على النظام السياسي 
  .20 ومؤسساته

 ومع ذلك، تعرض هذا الاتجاه لانتقادات من قبل عدد من الباحثي   الذين يرون أن الاعتماد 
ي السياسة على القوة وحدها 

ي لتفسث  جميع التفاعلات والعلاقات المتشابكة ف 
لا يكف 

العامة. بالإضافة إلى ذلك، أشار هؤلاء النقاد إلى تداخل المضامي   السياسية وغث  
 .السياسية للقوة، مما يؤدي إلى صعوبة التميث   بينهما عند التعامل مع السياسات العامة

 
ي تحديد ا  -

 
 :مفهوم السياسة العامةتجاه تحليل النظام ف

تيب، ، أي الحفاظ على التواصل والاتساق مع وجود نوع من  يشث  مفهوم النظام إلى  الث 
ا الاستمرارية والاستقرار. كما يتضمن الاعتماد المتبادل بي   عدة أطراف فرعية تشكل جزءً 

 . من كيان متكامل
يال ألموند" السياسة " إستونبناءً على هذا المفهوم، يعتثر مفكرون مثل "دافيد  و"جثر

ي 
. فهي تتأثر وتتفاعل مع البيئة المحيطة الت  العامة إحدى مخرجات النظام السياسي

بت  عليها 
 
ي ت
ي تشكل بدورها الأسس الت 

تشمل المؤسسات، السلوكيات، والعلاقات الت 
ي يعالجها النظام السياسي 

  .الظاهرة السياسية الت 

م
 
ي تفسث  السياسة العامة، إلا أنه تعر  على الرغم من أن هذا الاتجاه قد

ض مساهمة مهمة ف 
لعدة انتقادات، من بينها الطرح العام لمفهوم القيم، حيث لم يتم ربطها بشكل واضح 

 .ومباشر بإطار السياسة العامة
 

ي تؤثر على قرارات السياسة العامة، 
كما تجاهل هذا الاتجاه الجوانب غث  الرسمية الت 

ي تناو 
. بالإضافة إلى وأغفل الدقة ف  ل مجريات العملية السياسية داخل النظام السياسي

ي صنع السياسة 
ي الاعتبار دور السلوك الفردي للأشخاص المؤثرين ف 

ذلك، لم يأخذ ف 
اض أن الحكومة  ي افث 

ضاف إلى ذلك أن منظور المدخلات والمخرجات يبالغ ف  العامة. ي 
ي كثث  من الأحيان  تستجيب لمطالب المجتمع لإنتاج السياسة العامة،

ظهر ف  بينما الواقع ي 
أن النظام السياسي قد يفرض سياساته على المجتمع، بغض النظر عن تلك المطالب. أما 

                                                
ي الولايات المتحدة  الرأي العام. هاري هولوواي وجون جورج،   20

 
الأحزاب السياسية :القلة المسيطرة وجموع الشعب ف

 . 329-328، ص 1977)تر: أمي   سلامة(، القاهرة: دار غريب،  الأمريكية 
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، خاصة  ي هذا الاتجاه، فهي نسبية إلى حد كبث 
عتمد عليها ف  ي ي 

فكرة استمرارية النظام، الت 
ي تتسم بالتغث  الشيححححع والحركية والتعقيد ا

ي البيئات الت 
 .لشديدف 

ي  -
 
 : تحديد مفهوم السياسة العامةاتجاه الحكومة ف

م
 
ا لهذا الاتجاه، قد

ً
عدد من الباحثي   مثل "جيمس أندرسون"، و"كارل فريدريك"،      وفق

، حيث ركزوا على  هم تعريفات للسياسة العامة من منظور حكومي "، وغث  ي
ي توت  و"هث 

ي تضع 
وتنفذ السياسات العامة، مما يعكس دور الحكومة باعتبارها الجهة الرئيسية الت 

ة بي   الحكومة والسياسات هم على العلاقة المباشر ي تؤثر على المجتمع     تركث  
 .الت 

فالسياسة العامة هي ما تقوله وتفعله الحكومة بشأن المشكلات والقضايا الماثلة 
ي و والمتوقعة 

ون مرشدين لأنواع القرارات، حيث تركز نشاطاتهم بشكل كبث  ف   مكاتب يعتثر
. وهذا يستلزم التأثث  على  الإدارة العامة والأجهزة المعنية باستلام مطالب المواطني  
 .21الحكومة ودفعها للقيام أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة بناءً على تلك المطالب

  ، تب على هذه اللية النظامية بلورة المهمة الفعلية للحكومة، من خلال إصدار القواني   تث 
ي ترتبا بأعمال 

ها من الإجراءات الت  ائب، ووضع خطا الأمن والدفاع، وغث  وجمع الصر 
 .22السياسة العامة وتنفيذ الإدارة العامة بما يحقق المصالح الحكومية العامة

، إذ يعكس تعريف السياسة العامة وفق  ي هذا الاتجاه باهتمام كبث  من قبل الباحثي  
حظ 

 
ً
ات الدولية والإقليميالمنظور الحكومي اهتمامًا بارز ، نتيجة للتغث  ي العصر الحالىي
ي ا ف 

ة الت 
ي الدول العربية. فقد 

ي دول العالم، وخاصة ف 
تشهدها الحياة الاجتماعية والسياسية ف 

ي تقيم أهمية مستقبل 
أصبحت دراسات السياسة العامة من الموضوعات الرئيسية الت 

 .ا بفعاليةالحكومات وقدرتها على التفاعل مع مصالح مجتمعاته

  

ي  -
 
 :  تحديد مفهوم السياسة العامة الاتجاه الاجتماعي ف

ز هذا الاتجاه مضمون المنظور الاجتماري للسياسة العامة من خلال تحليل القيم   ثر
ي 

دراسة وتحليل التعريفات  والعقائد الأيديولوجية، وكذلك الهيكل الاجتماري والسياسي 
ي تم ذكرها، بالإضافة إلى 

ي تحديد تتطلب المختلفة الت 
استعراض الاتجاهات المختلفة ف 
،والتأكد من  مفهوم السياسة العامة، تجاوز بعض الإشكاليات المصاحبة لتلك التعريفات

 .تحمله  و ودواري وجهاتها، وذلك للأسباب التالية : صحة المضمون الذي 
ي تجاوز سلبياته ونواقصه.  يتكامل أحديمكن أن  

هذه الاتجاهات مع الخر، مما يسهم ف 
، يتبلور منهج علري جديد يمهد الطريق أمام  وبذلك، من خلال هذا التفاعل التكميلىي

                                                
ي البنية والتحليلفهري خليفة الفهداوي، ،  21

 
ة للنشر والتوزيححححع والطبا1ط. السياسة العامة: منظور كلي ف  36ص  عة،،الأردن:دار المسث 

22 William Lasser, American Politics: The Enduring Constitution. 2Ed, Boston: Houghton Miffin Company, 1999, 
p 451. 
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ي كيفية معالجتها للقضايا المتنوعة، بهدف تحقيق المصلحة العامة 
السياسات العامة ف 
 . بشكل أكثر فاعلية

التعامل مع السياسة العامة باعتبارها قضية سياسية وحكومية منظمة،  أهميةبمعت  ان 
 تنبع من المجتمع وقيمه واتجاهاته. يتم تشكيلها من خلال التفاعل بي   الفاعلي   الرسميي   

ي ا
ام بمبادئ الشفافية والدقة العلمية ف  تخاذ وغث  الرسميي   ضمن بيئة ديناميكية، مع الالث  

م نظام شامل ومتكامل لماهية السياسة العامة بغض النظر عن يجعلنا أمامما .القرارات
 .اتجاهات تعريفها وتحديد مفهومها

 

 :  السياسة العامة من مفهوم ممارسة القوة -

ي الخرين والقرارات وتوجيه    
ي يتمتع بها فرد أو مجموعة للتأثث  ف 

القوة هي القدرة الت 
هم، وذلك بفضل  هم عن غث   أو أكثر من مصادر القوة الأحداا بطرق تمث  

ً
امتلاكهم واحدا

ة، أو السمات الشخصية .المعروفة، مثل الإكراه، المال، الخثر
 23  

ي هذا المجال هارولد لاسويل
، الذي يرى أن (Harold Lasswell) من أبرز المفكرين ف 

؟ وكيف؟" وذلك من خلال  عت  بتحديد "من يحصل على ماذا؟ مت 
 
السياسة العامة ت

تتعلق بتوزيححححع الموارد والمكاسب والقيم، بالإضافة إلى المزايا المادية والمعنوية. كما أنشطة 
د بفعل ممارسة القوة والنفوذ 

َّ
حد

 
ي ت
تشمل تقاسم الوظائف والمكانة الاجتماعية، والت 

  24 والتأثث  

غإن منظور القوة  ي نفس السياق، ذهب كل من مارك ليندنبث 
 (M. Lindenberg) ف 

ي وبنيامي     إلى تعريف السياسة العامة بأنها "عملية نظامية تتمث    (B. Crosby) كروستر
بالديناميكية والحركية، تتضمن جوانب المبادلة والمساومة. وهي تعكس الإجابة على 

ها عن ما الذي أريد؟ من يمتلكه؟  ؟ وكيف؟ إضافة إلى تعبث  تساؤلات من يملك ماذا؟ مت 
ي الحصول عليه

 "؟وكيف يمكنت 
25

 

      

يشث  هذا الطرح إلى قدرة النخبة على الحصول على القيم العامة من خلال التأثث  على قوة 
 عن وجهة نظر أو إرادة 

ً
ا ظهر أن السياسة العامة قد تكون تعبث 

ي المجتمع. كما ي 
الخرين ف 

ي محاور التنظيم السياسي ويديرون الأنشطة 
أصحاب النفوذ والقوة، الذين يتحكمون ف 

 26  .للمؤسساتالمختلفة 
 

 :السياسة العامة من مفهوم النظام -

فهم النظام على أنه وحدة كلية تتكون من مجموعة من الأجزاء وفقا لرواد   هذا التحليل، ي 
ي ترتبا ببعضها البعض عثر علاقات متبادلة، ضمن إطار تلك الوحدة 

أو النظم الفرعية الت 
                                                

ي البنية والتحليلفهري خليفة الفهداوي،  -23
 
ة للنشر والتوزيححححع والطباعة،ا،1ط. السياسة العامة: منظور كلي ف  . 32 ،، ص2001لأردن:دار المسث 

 32، ص  نفس المرجع - 24
 32،ص  نفس المرجع - 25
ي الولايات المتحدة  الرأي العام هاري هولوواي، جون جورج،  - 26

 
 الأحزاب السياسية: القلة المسيطرة و جموع الشعب ف

 328، ص 1979 ،) ترجمة: أمي   سلامة(،القاهرة: مكتبة غريب للطباعة، الأمريكية
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ي هذا السياق، تلعب عناصر النظام 
ي توجيه السياسة الكلية. ف 

السياسي دورًا حاسمًا ف 
العامة. لذا، يتطلب الأمر دراسة متخصصة لفهم الفضاء الذي تتحرك فيه الحكومات 

ها على السياسة العامة يتم توزيححححع تلك القيم ضمن إطار عملية ".  ونطاق تغطيتها وتأثث 
وتطلعاتهم، بينما تفاعلية بي   المدخلات والمخرجات. المدخلات تمثل مطالب الأفراد 

ي القرارات، الأنظمة، والأنشطة الملزمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، تلعب 
المخرجات تتمثل ف 

التغذية العكسية دورًا مهمًا، حيث تعكس ردود أفعال الأفراد تجاه هذه المخرجات، مما 
ا لاحتياجات المجتمع 

ً
ي تعديل وتوجيه السياسات العامة بشكل مستمر وفق

يسهم ف 
 اتهوتوقع

أن السياسة العامة تمثل "نتيجة عملية  (Gabriel Almond) يعتقد غابريال ألموند
ي 
ي تشمل المطالب والدعم، مع المخرجات، الت 

منتظمة تتفاعل فيها المدخلات، الت 
ي القدرات، القرارات، والسياسات. وتعثر  هذه العملية عن أداء النظام السياسي 

تتجسد ف 
سواء الاستخراجية، التنظيمية، التوزيعية، الرمزية أو الدولية،  من خلال قدراته المختلفة،

ي يتم تجسيدها عثر القرارات والسياسات المتخذة
."والت 

27
    

    

بربارة مكلينان للسياسة العامة يسلا الضوء على التفاعل بي   النظام  تعريف أما 
ة لمطالب  . يشث  إلى أن السياسة العامة هي نتيجة مباشر الاجتماري والنظام السياسي

 28".المجتمع، مما يعكس أهمية الاستجابة الفعالة من قبل الحكومة لتلك المطالب
رة كلية سياسة العامة من منظور النظام هو نظكل هذه التعاريف، نستطيع أن نخلص إلى أن ال

قامة وحدة إواسعة لحركية البيئة وتفاعل نظمها ذات التأثير المتبادل بينها بشكل يساعد على 
 تحليلية مترابطة أساسها قضايا الشؤون العامة والمصلحة العامة.

 

 السياسة العامة من منظور الحكومة  -

ي المجتمع. فهي ليست فقا  لانعكاس الحكومة بانها سلطة  توصف 
دورها الحيوي ف 

ا نظام
ً
ل يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنظيم. من خلا لا متكام ا جهة تنفيذية، بل هي أيض

ي حماية الحقوق وضمان العدالة، 
وضع القواعد القانونية وتنفيذها، تساهم الحكومة ف 

 . مما يساعد على بناء الثقة بي   المواطني   والدولة
ز دورها كحلقة وصل حيوية بي   وصف  "استون" للحكومة كمركز لعملية اتخاذ القرار يثر

ظهر مفهوم "العلبة السوداء" كيف تتفاعل العمليات السياسية،  مختلف السلطات. ي 
يححححع  ؤخذ القرارات وتنقلب الأفكار إلى سياسات فعلية. هذه العلاقة بي   التشر

 
حيث ت

ة النظام السياسي واستجابة الحكومة لمطالب والتنفيذ والقضاء مهمة لضمان فعالي
 المواطني   

                                                
ي ،  27 تر جما ،  محمد زاهي بشث  المغث   . 272. ص 1996. بن غازي ، منشورات جامعة قاريونس  السياسة المقارنة : اطار نظريمث 
 33، ص  نفس المرجع السابقفهري خليفة الفهداوي ،    28ذ
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تعريف توماس داي يسلا الضوء على الطبيعة الديناميكية للحكومة وعلاقتها ببيئتها. " 
، بل هي متصلة بشكل وثيق بالمجتمع 

ً
ا مستقلا

ً
يشث  إلى أن الحكومة ليست فقا كيان

يجابية أو سلبية، التفاعل مع الذي تعمل فيه. تعكس القرارات الحكومية، سواء كانت إ
ز  كث   على "الفعل أو عدم الفعل" يثر

الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذا الث 
ها على المواطني    ي تتخذها الحكومة وتأثث 

.أهمية الخيارات الت 
29

  

 

 لفاختيار الحكومات لما تفعله وما لا تفعله يعكس كيفية إدارتها للصراع والتوازن بي   مخت
ا للموارد والتوجهات الاجتماعية، كما يل

ً
ي المجتمع. هذا يتطلب تقييمًا دقيق

عب المصالح ف 
ي توزيححححع المنافع والحقوق. هذه العملية تعكس 

سهم ف 
 
ي تشكيل سياسات تنظيمية ت

دورًا ف 
وقراطيات،  ي والبث 

ي ذلك المجتمع المدت 
التفاعلات المعقدة بي   مختلف الأطراف، بما ف 

  قيق الاستقرار الاجتماري وتساعد على تح
لسياسة العامة كقرارات وخطا من الهيئات الحكومية يوضح دور لوصف دي كوسولاس 

ي تؤثر على المجتمع. هذا التعريف يعكس 
ي معالجة القضايا الت 

الحكومة كفاعل رئيسي ف 
اتيجيات لحلها.  ي تتبعها الحكومات لتحديد المشكلات وتطوير اسث 

العملية المنهجية الت 
كما يشث  إلى أهمية التخطيا والتنسيق بي   مختلف الهيئات الحكومية لتحقيق أهداف 

   .30"السياسة العامة
ز سلوك الحكومة كاستجابة منهجية  ثر

بالضبا! التعريف الذي قدمه دي كوسولاس ي 
 للقضايا المجتمعية. 

 
املة تشمل شث  إلى أن السياسة العامة ليست مجرد قرارات عشوائية، بل هي نتائج متك

ا أهمية التنسيق بي   
ً
وسائل وأجهزة الحكومة ووظائفها وأهدافها. يعكس هذا التعريف أيض

 . مختلف الإدارات الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة
 

وصف جيمس أندرسون للسياسة العامة كح "برنامج عمل هادف" يسلا الضوء على 
ي للسياسة. يشث  إلى أن السياسة العامة تتجاوز مجرد اتخاذ 

الجانب العملىي والتطبيف 
كث   على 

اتيجيات لمواجهة قضايا معينة. هذا الث  القرارات، إذ تتضمن تنفيذ خطا واسث 
ظهر  أهمية التعاون بي   مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأداء الفردي أو الجماري ي 

نامج كإطار عمل شامل يتطلب  ز الفرق بي   القرار كخيار والثر ثر
الأهداف المرجوة. كما ي 

 . متابعة وتنفيذ 
امج والمشاريححححع ا ي الثر

ي انطلاقا من هذه التعريفات، يتضح لنا أن السياسة العامة تتمثل ف 
لت 

  تتولى الحكومة أو

لة صياغتها وتنفيذها بهدف تحقيق الرضا العام والمصلحة العامة. مؤسساتها    المخو 
 

                                                
ات مقياس السياسة العامة  29 ، 2، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمي   دباغي   سطيف محاصر 

 6، ص 2019/2020
 35، ص نفس المرجع السابقفهري خليفة الفهداوي،  30
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 السياسة العامة من المنظور السلوكي  -

 

يعًا  ا أو تشر
ً
أظهرت الأطروحات السلوكية أن السياسة العامة لا تقتصر على كونها قانون

ي تتبناها الحكومة 
ا الإجراءات والأفعال والسلوكيات الت 

ً
 فحسب، بل تشمل أيض

ً
استجابة

 . لمطالب المجتمع أو لمعالجة قضاياه العامة
 
 

ي يتخذها 
ا للسياسة العامة باعتبارها 'مجموعة من القرارات الت 

ً
م ريتشارد هوفث  تعريف

 
قد

فه . عامفاعلون معروفون بهدف تحقيق هدف   من هذا التعريف أن السياسة العامة موي 
صنع من

 
المصلحة  لتحقيق غث  رسميي   رسميون أو الفواعل الخلال قرارات يتخذها  ت

  31 . ةامالع

ي أن السياسة العامة هي قرارات يصنعها فاعلون رسميون أو غث  رسميون يتم من 
يعت 

 . ةالعاممنفعة خلالها تحقيق ال
ف السياسة العامة بأنها 'مجموعة العمليات   عرَّ

 
ي عبد القوي، ت من وجهة نظر خث 

ي تتبناها الحكومة بهدف التوصل إلى والإجراءات، سواء السياسية أو 
غث  السياسية، الت 

ها، وكذلك وضع أسس للمفاضلة بينها 
ّ
اتفاق حول تعريف المشكلة وتحديد بدائل لحل

ا لتنفيذه كسياسة عامة ملزمة تسع لتحقيق حل مرضٍ 
ً
ا لاختيار البديل الأكثر إقناع

ً
تمهيد
 32 . للجميع

لف الاتجاهات والراء الفكرية العربية من خلال استعراض التعاريف السابقة لمخت
مجموعة من الأفكار  " أنها   للسياسة العامة على ا إجرائي ا والغربية، يمكن وضع تعريف

ي تعكس استجابة 
ات ذات الصلة، والت  ابطة والمتفاعلة مع بيئتها والمتغث 

والمبادئ المث 
. تتجسد هذه  الحكومة ومؤسساتها الرسمية وسلطاتها المختلفة للواقع الاجتماري الداخلىي
، الاستجابة من خلال الأهداف المحددة والإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات القائمة
اف المشكلات المستقبلية عثر توفث  كل الإمكانات اللازمة لتحقيق  بالإضافة إلى استشر
ي تحقيق المصلحة العامة والرضا المجتمعي 

 إلى الهدف الأسر المتمثل ف 
ً
 ".ذلك، وصولا

 

 خصائص السياسة العامة

 : ما يلىي للسياسة العامة خصائص متعددة نذكر منها 

                                                
ي الاقتصادي والاجتماعي توفيق مسون،  31

ي الجزائر: دراسة حالة المجلس الوطن 
 
ي ترشيد السياسة العامة ف

 
. قسم العلوم دور الاستشارة ف

 17، ص 2017/2018 السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالىي بونعامة خميس مليانة،
32 ، ي  28، ص 2014، الأردن: دار المجدلاوي للنشر والتوزيححححع، 1. طالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر كامل محمد الخزرجر
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ي مقاربة علمية تسع السياسة العامة إلى  -
تحقيق غايات محددة من خلال تبت 

ا عن اتخاذ قرارات ارتجالية قد تسفر عن 
ً
ي إدارة شؤون الدولة، عوض

ومنهجية ف 

 .نتائج غث  متوقعة أو غث  مدروسة

ات  - لسياسة العامة تمثل عملية ديناميكية تتأثر وتتفاعل باستمرار مع المتغث 

ي تؤثر على المج
تمع. وتضم مجموعة من الأدوات الداخلية والخارجية الت 

ي توظفها الحكومات للتأثث  على سلوك الأفراد والمؤسسات، بهدف 
والليات الت 

تحقيق التوازن بي   المصالح المتعارضة، والاستجابة بفعالية للتحديات 

 .المستجدة

انهححا تشحححححححححححححححمححل جميع القرارات الفعليححة المنظمححة والضحححححححححححححححححابطححة للتجححارة أو لمعححالجحة  -

السحكن ، أو السحياسحة التعليمية ولا تشحمل ما تنوي الحكومة ان مشحاكل الصححة ، 

 تفعله او تستعد لفعله. 

ي تتخذها  -
تشحححححمل السحححححياسحححححة العامة مجموعة متكاملة من الإجراءات والقرارات الت 

الحكومات لمعالجة القضحححححححايا المجتمعية، الاقتصحححححححادية، والسحححححححياسحححححححية. ويتم ذلك 

ي تهدف إلى من خلال صحححححححححححياغة القواني   والأنظمة وتطبيق 
امج والمبادرات الت  الثر

 .تحقيق المصلحة العامة وتعزيز رفاهية المجتمع

 

نجاح أو فشل السياسة العامة يعتمد بشكل كبث  على مدى دقة التخطيا  -

وتحديد الأهداف، فسياسة جيدة التصميم قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، 

 والعكس صحيح

متنوعة من الأهداف، مثل تعزيز  تهدف السياسة العامة إلى تحقيق مجموعة -

العدالة الاجتماعية، وتحفث   النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة. ومع ذلك، 

قد تنشأ حالات تضارب بي   هذه الأهداف، مما يستدري اتخاذ قرارات معقدة 

 .وتوازن دقيق بي   المصالح المتعارضة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة

اعل وصراع مستمر بي   القوى الاجتماعية، سياسة العامة هي نتاج تف -

ي توجهها 
الاقتصادية، والسياسية المختلفة، حيث تتأثر الأولويات والقيم الت 

ات هذا التوازن. ومع تغث  القوى المؤثرة، تتكيف السياسة  بشكل مباشر بتغث 

ي المجتمع
 .العامة لتعكس مصالح وتوجهات الفاعلي   المختلفي   ف 

 

ي صياغة وتنفيذ السياسات العامة، تلعب المؤسسات الحك -
ومية دورًا محوريًا ف 

ي فراغ، بل تتأثر بشكل كبث  بالبت  المؤسسية 
تخذ القرارات السياسية ف 

 
حيث لا ت



15 

 

القائمة وقنوات اتخاذ القرار الرسمية. وعليه، فإن أي محاولة لتغيث  السياسة 

يق التغيث  العامة يجب أن تراري هذه المؤسسات وآليات عملها، لضمان تحق

ال ومستدام  33   .بشكل فع 

السححياسححة العامة كمخرج للنظام السححياسي : تعد السححياسححة العامة على وفق نظرية  -

النظم بمثابة مخرجات واسححححححححححححححتجابات النظام السححححححححححححححياسي للمدخلات )الضححححححححححححححغوط 

ي  والمؤثرات(
ي البيئة وف 

ا ف  الصحححححادرة من البيئة ، هذه السحححححياسحححححات قد تحدا تغيث 

ذاته، لذا فإن نظرية النظم تسحححححححححححلا الضحححححححححححوء على تأثث  الظروف النظام السحححححححححححياسي 

البيئية وخصائص النظام السياسي على محتوى السياسات العامة ، ثم تأثث  هذه 

ة على البيئة والنظام  السياسي   . الأخث 

اذا ما  السياسة العامة انجاز للهدف: يمكن ان تتصف السياسة العامة بالرشد ، -

ي القيم المتحققة ، بمعت  أن يكون المعدل بي   
وضعت على أساس تعظيم صاف 

به موجبا وأعلى مما هو بالنسبة لأية سياسة أخرى ما تحققه من قيم وما تضحى 

بديلة ، ولا تقتصر القيم على ما يعثر عنه برموز كمية، وانما تشمل كل القيم 

 . الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

 

يث أن فهم القيم السائدة في المجتمع أمر ضروري لصياغة سياسات فعالة، ح إن  -

 السياسات .هذه القيم تشكل الأساس الذي تبنى عليه هذه 

ي : ب -
لا للماض 

 
 معد

ً
معت  أن لا يقوم صانعو السياسة تعتثر السياسة العامة امتدادا

على مححا هو  بححأعححداد برامج جححديححدة تمححامححا، وانمححا يكتفون بححإدخححال تعححديلات جزئيححة

ي قيود الوقت 
مطبق فعلا من سححححححححححححححياسححححححححححححححات وبرامج ، وربما تكمن اسححححححححححححححباب ذلك ف 

اف وعدم التأكد من طبيعة النتائج المحتملة  حححححر والأموال وتصححححححور إمكانية الاسححححححتشح

لسحححححححححححححححياسححححححححححححححححات جديدة أو مغايرة تماما الى عدم التحديد القاطع لغايات المجتمع 

  34 . النهائية

 : مكونات السياسات العامة
 

الوصول إلى فهم أكثر دقة لمصطلح السياسة عند تفكيكه إلى عناصره الأساسية،  يمكن
ي تشمل مطالب السياسة العامة، القرارات، التصريحات، المخرجات، والعوائد. هذه 

والت 
ي التطبيق العملىي 

ورة وفق تسلسل ثابت ف   العناصر قد لا تظهر بالصر 
 

                                                
 31، ص نفس المرجع 33
 32، ص،  نفس المرجع 34
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ا  -
ً
ا وثيق

ً
، إذ تشكل القواني   الإطار اترتبا السياسة العامة ارتباط لعام بالقواني  

ي المقابل، تتأثر السياسات بالعوامل الاجتماعية 
الذي تستند إليه السياسات. ف 

نفذ فيها
 
ي ت
ي تشكيل البيئة الت 

ي تساهم ف 
 .والثقافية الت 

 
ائح  - المطالب السياسية: تشمل كل ما يتم تقديمه إلى المسؤولي   من قبل شر

، بهدف دفعهم للتحرك المجتمع أو الجهات ال ي النظام السياسي
رسمية الفاعلة ف 

عتثر هذه المطالب، سواءً  
 
بشأن قضية معينة أو اتخاذ قرار بالتوقف عنها. ت

كانت من العامة أو النخب، نقطة الانطلاق لتحفث   الاهتمام بالسياسات 

 العامة، وهي تمثل البداية الأساسية لدراسة عملية السياسة

 

وجه تمثل المطالب ا -
 
ي ت
حتياجات وتفضيلات الأفراد والمجتمع المتنوعة، والت 

إلى النظام السياسي على شكل مطالب تتطلب استجابة من السلطات بطرق 

ي تنظيم حجم وتنوع هذه 
مختلفة. تسهم الهياكل والتنظيمات القائمة ف 

، سواءً من  المطالب، حيث تشمل جميع المساهمات المقدمة إلى المسؤولي  

 35..أو من الجهات الرسمية الفاعلة داخل النظام السياسي  المواطني   

 

تشث  قرارات السياسة إلى عملية اختيار بديل أو مجموعة من البدائل من بي    -

عتثر النظرية القرارية إحدى النظريات الجزئية، حيث 
 
خيارات متعددة متاحة. ت

ي يجب مراعاتها عند 
تركز على الدراسة المتعمقة والشاملة للعوامل المختلفة الت 

، فهي الأوامر والتوجيهات الصادرة تحليل سياسة معينة. أما القرارات السياسية

ي تعكس مضمون السياسة 
عن المسؤولي   الحكوميي   المخولي   قانونيًا، والت 

 .36العامة

 

بمعت  آخر، تشمل قرارات السياسة العامة ما يصدره صانعو القرار    -

والموظفون العموميون المخولون بإصدار الإرادات الملكية والمراسيم والأوامر 

. لذا، فإن قرارات السياسة العامة والتوجيهات ا ي تحرك الفعل الحكومي
لت 

تختلف عن القرارات الروتينية المعتادة، حيث تتمث   بأنها تتعلق بإجراءات 

                                                
 .17، ص  المرجع السابقجيمس أندرسون،  35
 .41ص  ،المرجع السابق فهمي خليفة الفهداوي،  36
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ي سياق السياسة 
اتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة ف  وخطوات اسث 

 .العامة

ا بالخطب والتصريحات الرسمية  -
ً
، هو إعلان محتويات السياسة، المعروف أيض

التعبث  الرسري الذي يوضح مضمون السياسة العامة، ويتضمن الأوامر الشفهية 
يعية والأوامر التنفيذية  ات القانونية، بالإضافة إلى القواني   التشر والتفسث 

والتوجيهات المحددة للسلوك. كما تشمل هذه المحتويات خطب المسؤولي   
ي تعثر عن المقاصد العامة والأهد

 عن وشعاراتهم الت 
ً
اف المراد تحقيقها، فضلا
الدساتث  والقواعد والتنظيمات الإدارية. تعكس أقوال الموظفي   الرسميي   

 .اتجاهات الحكومة وما تنوي القيام به

ها  ي تفسث 
ا، وقد يحدا تناقض ف 

ً
ومع ذلك، قد يكون وصف السياسة ومضمونها غامض
الإدارية، مما يؤدي إلى اختلاف عثر المستويات المختلفة أو بي   السلطات والوحدات 

ها  .وجهات النظر أثناء تفسث 

مخرجات السياسة هي مجموعة الأفعال والقرارات الملزمة والسياسات  -

ي ينتجها النظام السياسي كاستجابة للمطالب الفعلية أو المحتملة 
والدعاية الت 

الناتجة القادمة من البيئة المحيطة. تمثل هذه المخرجات الانعكاسات النهائية 

ي شكل قرارات سياسية وتصريحات يتوقع 
عن السياسة العامة، وتظهر ف 

لا تشمل مخرجات السياسة  ، 37 .المواطنون أن توضح الأعمال الحكومية

الوعود والنوايا، حيث قد تكون النتائج الفعلية الناتجة عن السياسة العامة 

ة نفسها. بمعت  آخر، بعيدة أو مختلفة عما كان متوقعًا أو ما نصت عليه السياس

ي تم إنجازها كنتيجة للقرارات 
ات الملموسة الت  تتعلق المخرجات بالمؤشر

ي المستقبل. ومن 
المتخذة، أي ما تحققه الحكومة مقارنة بما تدري القيام به ف 

ي أن تقوم عليه
 .هنا، يتم التفريق بي   ماهية السياسة الحقيقية وما ينبع 

 

ي يحصل عليها المجتمع نتيجة تطبيق  العوائد أو آثار السياسة تمثل  -
النتائج الت 

السياسة العامة، سواء كانت تلك النتائج مقصودة أو غث  مقصودة. لكل سياسة 

يتم تنفيذها آثار معينة تنشأ من اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات محددة من قبل 

الحكومة. تؤثر هذه العوائد على المجتمع بشكل عام، كما تحدد مدى فعالية 

ي تحقيق الأهداف المنشودةال
 38 .سياسات المتبعة ف 

                                                
 . 18، ص المرجع السابق جيمس أندرسون،  37
 .119، ص  نفس المرجع السابقموفق حديد محمد،   38
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ي : مفهوم  تحليل السياسات العامة -2
 
 : المحور الثان

ي بداياته إلى مجموعة من ، يعتثر تحليل لسياسة العامة كتخصص 
ا، إذ استند ف 

ً
تطورًا حديث

ي كش تقاليد العلوم 
. وقد ساهم اعتماد هذه المفاهيم ف  المفاهيم ذات الأصل الأمريكي

ي الوقت نفسه، تحدى مفهوم صنع القرار 
الإدارية الفرنسية المستندة إلى القانون العام. ف 

ي وجوده 
وفكرة وجود صانع قرار واحد يمكن تحديده، حيث ذهب إلى حد التشكيك ف 

امج العامة قد  . وبالاستناد إلى أبحاا علم اجتماع المنظمات، أظهر أن تنفيذ الثر
ً
أصلا

ة لا  ا عن نموذج ماكس فيثر التقليدي. كل يحمل مفاجآت كبث 
ً
تتوقعها الحكومات، بعيد

ي كثث  من الأحيان عدم ثقتها 
ي ف 
هذه المعطيات أعطتنا صورة لحكومة وإدارة مدنية تخف 

ي يتم بها تحديد الخيارات، بالإضافة إلى الطبيعة 
ي الأساليب الت 

بنفسها وعدم اليقي   ف 
 39. المحدودة لعقلانية العمل

لعمل العام، وبعبارة أخرى، دراسة عمل لتحليل السياسة العامة  دراسة تعتثر 
لمان .الدولة والهدف من تحليل السياسة العامة هو فهم سبب تصرف الحكومة أو الثر

ه مصلحة وطنية ا هو فهم كيفية تنفيذ الحكومة . بطريقة معينة فيما تعتثر
ً
والهدف أيض

 .لسياساتها العامة وآثارها على المجتمع

ي العلوم 
ي تجديد مذهل لعدد من المسائل الأساسية ف 

لقد ساهم تحليل السياسة العامة ف 
 من تلك المتعلقة بطبيعة السلطة السياسية، لأنه أدى إلى تجديد 

ً
ي السياسية، بدءا

 ف 
ستخدم تحليل السياسة العامة من أجل . تحليل الدولة من الناحية الاجتماعية"" فهم  ي 

عدم سياسة عامة أو لالدولة  ذ ينفت تم  ت  وكيف وإلى أي مدىفهم م، و تصرفات الدولة
 ة. إيجاد إجابات على الفرضيات الأولية وتطوير فرضيات عمل جديدتنفيذها ومنه 

 

 ؟تحليل السياسة العامة تعاريف حول

ي الأدلة الحديثة لتحليل السياسات العامة نقطة انطلاق 
توفر التعريفات المذكورة ف 

ا لحمفيدة. على سبيل 
ً
السياسة العامة تشمل جميع فإن "،  P. Hassenteufelالمثال، وفق

ي العمل"  
، فإن دراسة السياسة العامة هي دراسة الدولة ف  تصرفات الدولة. وبالتالىي

ي صميم التساؤل حول نما   Maillardوبالمثل، يقول 
إن "السياسات العامة تقع ف 

ا . حكومة المجتمعات المعاصرة" 
ً
أن جوهر الموضوع هو ما يسر بح من الواضح إذ

البحثية  سات الدولة". ومع ذلك، لا توفر هذه التعريفات فهمًا كافيًا للممار  سوسيولوجيا "
يجب وصف أدوات التحليل  . لتسليا مزيد من الضوء على هذه النقاط الأساسية،

                                                
39 Laurie boussaguet, Sophie jacquot, pauline ravinet, dictionnaire des politiques publiques,4ème édition, 
SciencesPo.Les presses ,p26 
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 موضوع و"معرفة" هذا الفرع من العلوالاسئلة المتكررة  
ً
ي تشكل مجتمعة

وم ، والت 
 . السياسية

 

ي نستطيع من خلالها فهم 
يتم التطرق إلى تحليل السياسات العامة بمقاربة جديدة والت 

ي كيفية آدائها . 
 سلوك الدولة ف 

ت تماما كيفية النظر الى الدولة ، فعوض أن ننظر إليها من الأعلى على  هذه المقاربة غث 
ي جزئي أنها  مركب كلىي ككتلة غث  مفككة ، أصبح النظر اليها من

 . تها الداخل ، بمعت  النظر ف 
ي تحليل السياسات العامة الى الاتجاه 

فتح علبة دافيد الذي يدعو لتسمح هذه المقاربة ف 
وبالتالىي تعتثر تحليل  ايسي   وتفكيكها وهذا من خلال فهم منطق اشتغال الدولة. 

 . قراءة هذا الجهاز وتحليله من الداخل السياسات العامة بمثابة تفكيك العلبة السوداء  و 
اح حلول من خلال  يعتثر  تحليل السياسات العامة وسيلة لفهم أسباب المشاكل واقث 
السياسات من أجل تحقيق هدف محدد أو مجموعة من الأهداف ويحدده كسنجر 
سميث ك:" مجموعة من اساليب ومعايث  ترافقها لتحليل خيارات السياسات العامة 

شيد تطوير السياسات العامة وتنفيذها ، كما تعتثر وسيلة لزيوالاختي
ادة ار من بينها ، ولث 

ي توزيححححع الموارد". 
 الكفاءة والإنصاف ف 

    
ه الأساسي   من أجل فهم اهمية تحليل السياسات ، علينا أولا تعريف مصب تركث  

ي ما على أنها "مجموعة من قرارات م  William Kissingerويليام كسنجرفيعرفها 
ابطة ف  ث 
ي ما يخص اختيار الأهداف ووسائل 

بينها تتخذها جهة أو مجموعة جهات سياسية ف 
ي المبدأ ضمن سلطة هذه 

ي حالة محددة حيث يجب ان تكون هذه القرارات ف 
تحقيقها ف 

الجهات من أجل تحقيقها "وبشكل أبسا انها وسيلة تدعم من خلالها الحكومة حاجات 
  .مواطنيها أو تعالجها

اح حلول من خلال السياسات  إن تحليل السياسات هو وسيلة لفهم اسباب المشاكل ولاقث 
 كسنجر سميثمن أجل تحقيق هدف محدد أو مجموعة من الأهداف ، ويحدده  

kissinger) (smith   "  مجموعة أساليب ومعايث  ترافقها لتحليل خيارات بأنها
شيد تطوير السياسات العامة السياسات العامة والاختيار من بينها  ....ولث 

ي توزيححححع المواد العامة
   "وتنفيذها....وكوسيلة لزيادة الكفاءة والإنصاف ف 

يام ويبسث   تعود أصول تحليل السياسات العامة الى تحليل النظم الذي يحدده قاموس مث 
Meriam Webster  كعملية دراسة إجراء او عمل ما من اجل تحديد أهدافه وغاياته"

وانشاء نظم وإجراءات تحققها بطريقة فعالة". ويبدو أن تخليل النظم كان يستخدم بشكل 
ي أوائل السبعينات نداء لتحسي   هذه الأداة وتحديثها من 

ي ، برز ف 
ي الدفاع الوطت 

أساسي ف 
ي النهاية الى 

انية. وادى هذا التحديث ف  ي المسائل المحلية وتخطيا المث  
اجل استخدامها ف 

 40السياسات كميدان مختلف ومتطور. ظهور تحليل 

                                                
،دليل تحليل السياسات العامة 40 ي

كات مع المجتمع المدت   7،صPOMED Project on Middle East Democrac2017،اعداد برنامج الشر
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يسع  تحليل السياسات العامة الى تحقيق عدة اهداف أهمها تحسي   أداء الدولة، عن 
طريق عقلنة عملية صنع القرارات وتنفيذها بنجاح وتقييم اثار ومخرجات السياسة العامة 

 من اجل ترقية العمل العمومي واصلاحه. 
ي 
بات وأدوات يقوم بها  ان تحليل السياسات العامة عمل بحتر يعتمد على مناهج ومقث 

ي سبيل وضع البدائل 
المختصون الاكاديميون والمهنيون سواء كانوا افرادا أو مؤسسات ف 

ي تساعد متخذ القرار . وهي مرتبطة بذلك التطوير الواسع الذي ارتبا بتطور 
المثلى الت 

 41ية، كمية وكيفية . نشاطات الحكومات وتزايد مشكلاتها ، لذا فهي نقدية ، تقويم
ي مجال السياسات العامة تعريفات مختلفة و شاملة  

قدم العديد من المفكرين  والباحثي   ف 
يرى إلى أن تحليل السياسة العامة قد  Mullerلتحليل السياسات العامة ، فنجد مثلا أن 

ي العلوم السياسية، ولا سيما من خلال تحليل الدولة من الناحية 
جدد المسائل الأساسية ف 

 42الاجتماعية. 

تحليل السياسات العامة هو منهج يساعد صناع القرار على  بأن"( ،M.A.Bentilنجد ان  "
وذلك باستخدام أساليب علمية  اختيار البديل الأمثل لحل مشكلة عامة ذات أهمية،

   43رشيدة. 

يز   يعتثر قدور    Jean Turgeon et Gilbert و وجان تورجيون وجيلبث  شارلان محث 
Charland   أن تحليل السياسات العامة هو أحد التخصصات الفرعية الرئيسية للعلوم

ننا من فهم كيفية وأسباب اتخاذ قرارات سياسية معينة، 
ّ
وكيفية السياسية. فهو يمك

ها على المجتمع  44. تنفيذها وتأثث 

وباختصار، يستكشف تحليل السياسة العامة إجراءات الدولة ودوافعها وعواقبها، وهو 
ي السياق الأكاديري 

وري لتقييم ونقد الإجراءات الحكومية ف   .صر 

" مجموعحححة من M.Hill" و "ميشححححححححححححححححححل هحححل Ch.Hamكمحححا قحححدمحححا كلا من "كرسحححححححححححححححتوفر هحححام   
 :  التعريفات، وهي

ا واسعًا من الأنشطة المتنوعة، مما يجعل من  -
ً
تحليل السياسة العامة يتضمن طيف

الصعب صياغة تعريف جامع ودقيق لهذا المفهوم. يعكس هذا التنوع تعدد الأبعاد 
المرتبطة بالسياسة العامة، سواء من حيث صياغتها، تنفيذها، أو تقييم آثارها على 

ي هذه العملية مج
موعة من العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، المجتمع. تتقاطع ف 

ا على تحليلها
ً
ي تعقيد

 .السياسية، والإدارية، مما يضف 
 

                                                
، عمان  41 ة للنشر ي البنية والتحليل ،دار المسث 

 37.ص  فهري خليفة الفهداوي ، السياسة العامة منظور كلىي ف 
42 Analyse des politiques publiques : définitions ,méthodologie et exemples https://www.scribbr.fr/ 
methodologie/ analyse-des-politiques-publiques/ 

  . 24، ص 1994، مسقا: معهد الإدارة العامة، مارس 56العدد  مجلة الإداري. ، «تحليل السياسات العامة» حسن أبشر الطيب،  43
44 Analyse des politiques publiques : définitions ,méthodologie et 
exempleshttps://www.scribbr.fr/methodologie/analyse-des-politiques-publiques.accedé le 20/07/2024  

https://www.scribbr.fr/
https://www.scribbr.fr/methodologie/analyse-des-politiques-publiques.accedé
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ي تصرفات الحكومة.  -
 إنه مصطلح يتضمن وصف وتحليل الأسباب والحالات ف 

 .إنه عبارة عن نشاط نظري، كما أنه نشاط تحليلىي  -

ي يواجهها  -
صانعو القرار، ويستمد زخمه من  يركز تحليل السياسة العامة على القضايا الت 

هذه التحديات. يهدف هذا التحليل إلى معالجة تلك القضايا من خلال توظيف الإبداع 
ي الاعتبار 

الة. كما يأخذ ف  ي سبيل تقديم حلول مبتكرة وفع 
وتفعيل الخيال والتصورات، ف 

ات المحتملة لهذه الحلول على المجتمع، لضمان  تكامل السياقات المتنوعة والتأثث 
 45. وفعالية عملية صنع القرار 

شث  بروس سميث 
عد عملية متكاملة ترتبا  (Bruce Smith) ي  إلى أن تحليل السياسات ي 

بمناقشة القضايا المجتمعية، تفسث  القيم والأهداف، وتطوير الخيارات الملائمة 
تبة لمعالجتها. كما يتضمن تحليل السياسات تنفيذ هذه الخيارات وتقييم النتائج  المث 

الة  عليها، مما يجعل هذه العملية شاملة لمراحل متعددة تهدف إلى التوصل إلى حلول فع 
ي تواجه المجتمع

 46. للتحديات الت 
حححححححححر الطيب" تحليل السححححححححححياسححححححححححات بأنه جهد منظم للبحث والدراسححححححححححة      يعرف "حسححححححححححن أبشح

هذا التحليل على والتحليل لبدائل السححححححححياسححححححححة العامة بهدف توفث  وتكامل المعلومات. يركز 
ي كل بديل، ويشحححححححححمل عدة خطوات، مثل تجميع وتفسحححححححححث  

تحديد مواطن القوة والضحححححححححعف ف 
تبة  دلالات المعلومات، واستخدام أساليب حل المشكلات، ومحاولة استكشاف الثار المث 
، يسحححححححححححع تحليل السحححححححححححياسحححححححححححات إلى تحقيق  على اختيار كل بديل من البدائل الممكنة. وبالتالىي

ال  .47ة تدعم اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على أسس علميةنتائج فع 

شث  بروس سميث
عد عملية متكاملة ترتبا  (Bruce Smith) ي  إلى أن تحليل السياسات ي 

بمناقشة القضايا المجتمعية، تفسث  القيم والأهداف، وتطوير الخيارات الملائمة 
تبة لمعالجتها. كما يتضمن تحليل السياسات تنفيذ هذه الخيارات  وتقييم النتائج المث 

الة  عليها، مما يجعل هذه العملية شاملة لمراحل متعددة تهدف إلى التوصل إلى حلول فع 
ي تواجه المجتمع

     48. للتحديات الت 

هم تعريف يمكن الاخذ به لتحليل السححححححححححححياسححححححححححححات العامة هو الذي وضححححححححححححعه كل من توماس وأ
حيث يرى الأول أن تحليل السححححححححححياسححححححححححة William Dunnوويليام دان   Thomas Dyeداي

ي تحححدثهحا 
ات الت  العححامححة هو معرفححة مححاذا تفعححل الحكومححة ولمححاذا تفعححل ذلححك ؟ ومححا هي المتغث 

ي انها بحث علري يسحححححححتخدم المنهج العلري الاجتماري ، لاسحححححححتخدام 
افعالها ؟ بينما يرى الثات 

ي لها علاقة بسححححححححياسححححححححة عامة معينة وذلك لمعرفة
التفاعلات المرتبطة  وأنتاج المعلومات الت 

 49بصنع وتنفيذ السياسة العامة. 

                                                
  . 41، ص لمرجع السابق افهري خليفة الفهداوي،  45
 

 Bruce. - 46.L Smith, « Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the 
Development of Public Policy », Canada, September 2003, p5, http://www.phac-aspc.gc.ca/canada/regions 
/atlantic/pdf/pub_policy_partic_e.pdf , page web consulté le 11/06L2024 

 .25، ص المرجع السابق الذكر حسن أبشر الطيب، 47
 25نفس المرجع .ص 48
ي البنية والتحليلفهري خليفة الفهداوي ،  49

 
، عمان السياسة العامة منظور كلي ف ة للنشر  37.ص  ،دار المسث 

http://www.phac-aspc.gc.ca/canada/regions%20/atlantic/pdf/pub_policy_partic_e.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/canada/regions%20/atlantic/pdf/pub_policy_partic_e.pdf
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من التعريفات السابقة، نستنتج أن تحليل السياسة العامة هو منهجية علمية عملية ترتبا 
ي المجتمع. يبدأ هذا التحليل بتحديد المشكلات 

بمناقشة المشكلات والقضايا العامة ف 
ي تتوافق مع المجتمعية، ويستخدم مجموعة من الأساليب الكمية والإ 

جرائية والفنية، الت 
، وكذلك مع أساليب الإدارة العامة. وبذلك، يشكل  توجهات الحكومة والنظام السياسي

ي جميع مراحلها
 .تحليل السياسة العامة منظومة متكاملة تتبع السياسة العامة ف 

نامج عمل، وتحليل السياسة العامة كمنهجية مخص صة وهنا نمث   بي   السياسة العامة كثر
  .لتحليل المشكلات واستكشاف البدائل الممكنة لحل القضايا المجتمعية

وعليه، يتضمن تحليل السياسة العامة مجموعة من المرتكزات الأساسية من الجانبي   
ي يسع إليها هذا التحليل. فمن 

، مما يحدد الاختصاصات المنهجية الت  ي
النظري والتطبيف 

 :ة العامة على الجوانب التيةحيث الاهتمامات، يركز تحليل السياس

ي أسباب  :دراسة وتفستر العملية السلوكية للسياسة العامة .أ
من خلال البحث ف 

ي تأخذ بعي   
السياسة العامة القائمة ونتائجها، وكيف يمكن توظيف المنهجية العلمية الت 

 .الاعتبار الأبعاد الاجتماعية

ي والعلمي  .ب
 
كتر  المعرف

ي بهدف تطوير  :تنسيق التر
نظريات واختبار فروض شاملة ف 

ي المؤسسات المعنية
 .السياسة العامة، يمكن تطبيقها ف 

ي تعزيز فهم السياسات العامة وتوجيهها نحو تحقيق نتائج فعالة 
تساهم هذه المرتكزات ف 
ي احتياجات المجتمع  .تلتر

أما من حيث نطاق ومجالات الدراسة والتحليل، فإن دراسات تحليل السياسة العامة 
 :تتضمن ما يلىي 

تحليل النصوص والسياسات المعتمدة لفهم أهدافها  :دراسة محتوى السياسة العامة
 .ومكوناتها

ي تمر بها السياسة، بدءًا من الصياغة  :عملية السياسة العامة
دراسة المراحل المختلفة الت 

 .وحت  التنفيذ

ات الناتجة عن  :مخرجات السياسة العامة  .السياسات المعمول بهاتقييم النتائج والتأثث 

ي صنع السياسة
ورية لدعم اتخاذ  :المعلومات المطلوبة ف  تحليل البيانات والمعلومات الصر 

 .القرارات
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تقديم التوصيات والليات اللازمة لتعزيز فعالية  :دعم تحسي   عملية السياسة العامة
 .السياسات

عية تحليل السياسة العامة وموثوقية التحليلات تقييم مدى دقة  :إثبات صحة أو شر
 .المقدمة لضمان جودة العملية التحليلية

ي 
ي توفث  إطار شامل لتحليل السياسات العامة، مما يساعد ف 

تساهم هذه المجالات ف 
ال  .تحسي   فهمها وتوجيهها بشكل فع 

ي القطاع العام وتستخدمه المؤسسات ، غث  ان هذا ي  
نشر تحليل السياسات العامة ف 

ي أنواع احرى من المنظمات غث  الربحية والمنظمات غث  التحليل يستخدم 
أيضا ف 

ي تعد تحاليل خول قضايا متنوعة مثل السياسات المتعلقة بحقوق الانسان 
الحكومية الت 

ها.   50والاقتصاد والبيئةوالتعليم والصحة وغث 

   
 .نشأة وتطور تحليل السياسات العامة 

 
تعود إلى ما قبل بروزه كعلم له أطره الفكرية إن جذور تحليل السياسة العامة قديمة، فهي 

ومناهجه العلمية وأساليبه التحليلية، ذلك لأن جوهره يعت  بمعالجة القضايا المجتمعية، 
ي مجال تحليل 

ة واكبت معظم الحضارات العريقة ، كلها تعد تجارب حية ف  وهذه المث  
 ..جتمعية فيهاالسياسة العامة واختيار البدائل، تبعا لطبيعة المشكلات الم

، فإن تحليل السياسات العامة يستند إلى جذور علمية   الحسي  
ا لأحمد مصطف 

ً
وفق

عد الاهتمام بتحليل السياسات العامة ج زءًا وأخرى فكرية أكاديمية. فمن الناحية العلمية، ي 
من التوجهات العملية والممارسات التطبيقية للعديد من المؤسسات السياسية 

ي 
امج الحكومية، وزيادة فعاليتها، والحكومية ف  مختلف الدول، بهدف تحسي   كفاءة الثر

 . وضمان تحقيق أهدافه
 

من الناحية التاريخية، تعود جذور علم تحليل السياسات العامة إلى الدول  
الأنجلوساكسونية، وبشكل خاص إلى أنشطة وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية. فقد 

امج الحكومية بالظهور خلال الحرب العالمية بدأت توجهات تحليل ال سياسات والثر
ي 
ي ظل الظروف الصعبة الت 

امج وزيادة فعاليتها ف  الثانية، بهدف تحسي   كفاءة هذه الثر
 . فرضتها الحرب

 

                                                
،دليل تحليل السياسات العامة 50 ي

كات مع المجتمع المدت    POMED  Project on Middle East Democracy2017، اعداد برنامج الشر
    6ص
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ة أدت إلى تعزيز دور  ات كبث   بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت الولايات المتحدة تغيث 
ي الاقتصاد والمجتم

ي الحكومة ف 
ع. الكساد العظيم كان له تأثث  عميق، مما دفع نحو تبت 
ي إدارة الاقتصاد. هذا الانتقال ساه

ي تروج لدور الحكومة النشا ف 
ية الت  ي الأفكار الكيث  

م ف 
وري فهم وتقييم تأثث  القرارات الحكومية  تطور تحليل السياسات، حيث أصبح من الصر 

عتثر 
أداة مهمة لتوجيه السياسات العامة  على مختلف القطاعات. تحليل السياسات ي 

 .وتحقيق أهداف التنمية

يمكن القول إن تحليل السياسات العامة ارتبا بشكل وثيق بتوسع دور الحكومة 
ي الأنشطة الحكومية، زادت 

واحتياجاتها إلى معلومات دقيقة ومحدثة. مع كل توسع ف 
 اتخاذ القرارات. لذلك، يعتثر الحاجة إلى أدوات تحليلية تساعد على فهم تأثث  السياسات و 

ي الأدوار الحكومية والاحتياجا
ات ف   يتطور مع التغث 

ً
 ديناميكيا

ً
ت تحليل السياسات مجالا

 الاجتماعية
ي هذا المجال، حيث وضعا الأسس الفكرية 

نر كانا من الرواد ف  هارولد لازويل ودانيال لث 
كث   على 

استخدام الأساليب الكمية ووسائل لتحليل السياسات العامة. أدت رؤيتهما إلى الث 
التحليل العلري لتحسي   فعالية الحكومة. كما أن تدريب الموظفي   العموميي   على هذه 

ي صنع القرار وتحليل السياسات. هذا التطور 
الأساليب كان خطوة مهمة لتعزيز كفاءتهم ف 

ي تعزيز الفهم العلري للسياسات العامة وكيفية تنفيذها
 51 .ساهم ف 

ل المنهجي ماد على مجموعة متنوعة من النماذج والأساليب الفعالة في إجراء التحليبالاعت

سياسات العامة للقضايا المجتمعية المختلفة واقتراح الحلول المناسبة لها، شهد حقل تحليل ال
غيرات تغيرات ملحوظة في التسعينات. يمكن تناول هذه التغيرات من خلال استعراض المت

 ا المجال وهي كالتالي :التي طرأت على هذ

  
 : وحدة التحليل  -

ي تحليل السياسات  
ي على الدولة ومؤسساتها ف 

ي السبعينات من القرن الماض 
كث   ف 

لقد كان الث 
ي كانت 

تستهدف دراسة وتحليل دور الأحزاب السياسية أو    العامة، حت  الدراسات الت 
ي صياغة الدولة للسياسات جماعات المصالح، كانت تهدف إلى تحليل قدرتم على 

التأثث  ف 
ي مجال 

، فالدولة كانت دائما هي الفاعل الأساسي ف  العامة، وليس باعتبارهم فاعلي   مستقلي  
ي   جدد على المستوى الداخلىي أو الخارجر

السياسة العامة، لكن ذلك تغث  بظهور فاعلي  
ي السياسات العا

مة والذين يشكلون فظهرت عدة اتجاهات تعثر على دور هؤلاء الفاعلي   ف 
ي صياغة السياسة 

مفهوم شبكة السياسة، الذي يشث  إلى وجود أكثر من جماعة فاعلية ف 
ة لأخرى، كما يشث  هذا المفهوم إلى 

العامة، وهي جماعات تتغث  من قضية لأخرى ومن فث 
، وعلى الرغم من أن هذه الشبكات عادة ما تضم أطرافا حكومية   من نما اتصالىي

وجود أكثر
ث  حكومية، إلا أنها تتمتع بقدر من الاستقلالية عن الحكومة، وإن كانت الحكومة وغ

ة توجيه هذه الشبكات  .تستطيع بطريقة غث  مباشر

                                                
51 Politic-dz/com /نظريات -تحليل-السياسات-العامة,accédé le 5 Aout 2024  
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 مة: قضايا ومحتوى السياسات العا  -

، مما أثر على الأطر النظرية ي إطار النظام السياسي الأمريكي
 ظهر علم تحليل السياسات ف 
ي هذا المجال،

حيث ركز بشكل كبث  على الجوانب الداخلية للنظام السياسي  المستخدمة ف 
ي صنع وتحليل السياسة العام

 إلى حد كبث  تأثث  العوامل الخارجية ف 
ً
، متجاهلا  .ةالأمريكي

كث   على العوامل الداخلية انعكس على معظم الدراسات المتعلقة بتحليل السياسة 
هذا الث 

ة بي   
يث ظلت هذه الدراسات تركز على العوامل ، ح1980و 1970العامة خلال الفث 

عتثر 
 
ي ت
ي بداية التسعينيات، ومع صعود ظاهرة العولمة الت 

الداخلية فقا. ومع ذلك، ف 
ظاهرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، بدأت الدراسات تتوجه نحو 

ها على صنع السياسات العامة، مم ي الاعتبار هذه الأبعاد وتأثث 
ي الأخذ ف 

 ا يعكس تطورًا ف 
 .فهم العلاقة بي   السياسة العامة والسياقات العالمية

ابا بي   الدول وتأثث  القوى الاقتصادية العالمية على صنع 
ي تعميق الث 

ساهم ذلك  ف 
 .السياسات العامة داخل الدول

ت مفاهيم أساسية مثل التحول الديمقراطي وحقوق  ، انتشر على المستوى السياسي
ي الساحة الدولية. وفيما يتعلق الإنسان، مما 

ي تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة ف 
 أسهم ف 

ة"، حيث أصبح التواصل  ، برزت فكرة أن العالم أصبح "قرية صغث  بالمستوى الاتصالىي
ي 
ا بفضل ظهور "الجغرافيات العالمية الجديدة"، الت 

ً
ابا بي   المجتمعات أكثر تزايد

 والث 
ذه الظواهر مستوى غث  مسبوق من التفاعل بي   الدول تشث  إلى دول بلا حدود. تعكس ه

ي سياق عالري متغث  
ي إعادة تشكيل السياسات العامة وتوجهاتها ف 

 .والشعوب، مما يسهم ف 

ي تمث   هذا 
ات العالمية الت  من هذا المنطلق، تزايد الاهتمام بقضايا جديدة تعكس التغث 

ي يتفوق على البعد ا ي التأثث  على صنع العصر، حيث أصبح البعد الخارجر
لداخلىي ف 

السياسات. وظهرت قضايا ذات طابع عالري تحتل أجندة دراسات تحليل السياسة العامة 
ي مختلف الدول، مثل قضايا البيئة والخصخصة والإدارة المالية والحكم الراشد

 ف 
Governance)عرف بالسياسات العامة العالمية  .، مما أدى إلى ظهور ما ي 

كث   على دراسات تنفيذ السياسات وتقويمها لضمان على المستوى الد
، تزايد الث  اخلىي

اتيجيات أكثر  تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال. يعكس هذا التوجه الحاجة إلى اسث 
ي تعزيز فعالية 

 تستجيب للتحديات العالمية والمحلية على حد سواء، مما يسهم ف 
ً
تكاملا

 .52السياسات العامة وكفاءتها

 المنهجية:  -

                                                
52 Politic-dz/com  /نظريات -تحليل-السياسات-العامة,accédé le 5 Aout 2024 
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إن منهجية تحليل السياسات العامة تستند إلى مبدأ حل المشكلات، لذا ركزت دراسات  .
تحليل السياسة على استخدام أدوات تحليلية تهدف إلى تحديد المشكلة بدقة. ثم تسع 
هذه الأدوات إلى تعظيم كفاءة البدائل المتاحة لحل المشكلة. تساعد هذه الأدوات صناع 

ي تقييم الخيا
رات المتعددة واختيار الحل الأمثل الذي يحقق الأهداف بأفضل القرار ف 

 .طريقة ممكنة، مع مراعاة التكاليف والنتائج المحتملة لكل بديل

ي تحسي   فعالية السياسات 
ة تسهم ف  هذا النهج يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستنث 

.العامة
53  

، مع اعتماد الأسلوب المقارن قد تطورت هذه المنهجية لتجمع بي   التحليل الكري  ي
والكيف 

ي سياقات مختلفة. كما تطور تحليل وتقييم السياسات العامة 
لفهم تأثث  السياسات ف 

، الذي يركز على التنبؤ بالمشكلات ومحاولة تجنبها قبل حدوثها،  ي
ليشمل الأسلوب الوقات 

ي الذي يقتصر على حل المشكلات  من الاقتصار على الأسلوب العلاجر
ً
 .بعد ظهورها بدلا

ي 
ار المحتملة، مما يسهم ف  هذا التطور يعزز فعالية السياسات العامة ويقلل من الأصر 

ي التعامل مع القضايا المجتمعية
 .تحقيق نتائج أكثر استدامة ونجاحًا ف 

ي إطار اتباع
ي المشكلات وأساليب علاجها قبل أن تتفاقم، وذلك ف 

 ما يتم التفكث  ف 
ً
 عادة

. وقد  ي
ي نهج استباف 

ي تعزيز أدوات التحليل ف 
ي بشكل كبث  ف  ساهم التطور التكنولوجر

السياسات العامة، حيث أصبحت أساليب المحاكاة والنمذجة جزءًا أساسيًا من عملية 
ات الاختيار والمفاضلة بي   البدائل الممكنة. هذه الأدوات تتيح لصناع القرار تقييم تأثث  

، مما ي ة ومبنية على السيناريوهات المختلفة بدقة أكثر ي اتخاذ قرارات مستنث 
ساعد ف 

 .بيانات وتحليلات موضوعية
 

 المدارس الفكرية:  -

تعددت المدارس المرتبطة بتحليل السياسات العامة، حيث تعود جذورها إلى أوائل  .
الستينات، عندما ظهرت محاولات لتطبيق المبادئ العلمية على دراسة الظواهر 

،  .تنوعت هذه المدارس واتجاهاتها الاجتماعية. ومنذ ذلك الحي  

ا، حيث قدمت إسهامات مهمة تتعلق  ً  تأثث 
ومع ذلك، كانت المدرسة الاقتصادية هي الأكثر

بسلوك الإنسان وقدرته على التنبؤ بردود أفعال الأفراد أو المنظمات تجاه السياسات 
ورية لفهم كيفية استجابة ا عتثر هذه الإسهامات صر 

 
اتها. ت لفاعلي   العامة ومتغث 

ي السياسات، مما يعزز القدرة على تصميم سياسات 
ات ف  الاقتصاديي   والاجتماعيي   للتغث 

 أكثر فعالية

                                                
  نفس المرجع 53
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ي  
ي الت 

ة طويلة على فرضيات الاقتصاد الجزت  اعتمدت عملية تحليل السياسات العامة لفث 
نات، تركز على الرشادة والحيادية، حيث يسع الأفراد إلى تعظيم مصالحهم. خلال الثماني

سادت نظريات الخيار الرشيد والخيار العام كأساس لتحليل السياسات العامة. ومع ذلك،  
 .كانت هذه الاتجاهات تغفل مفهوم القيم والأخلاق

ي التسعينات، تم تدارك هذا الأمر، حيث ظهرت كتابات جديدة تركز على البعد 
لكن ف 

ا لعملية 
ً
ا جديد

ً
، مما أضاف عمق ي

تحليل السياسات العامة. هذا التحول القيري والأخلاف 
ها  ي فهم سلوك الأفراد والجماعات وتأثث 

يعكس أهمية إدراج القيم والمبادئ الأخلاقية ف 
ي السياسات 

ي تعزيز العدالة والاستدامة ف 
على صنع السياسات العامة، مما يسهم ف 

 .المعتمدة

"الأخلاق وتحليل السياسة من الأمثلة البارزة على ذلك دراسة "كاترين هاري" بعنوان 
، حيث تناولت فيها دور البعد القيري (Ethics and Public Policy Analysis) "العامة

ي الولايات المتحدة الأمريكية. استعرضت 
ي العلاقة بي   الحكومة ورجال الأعمال ف 

ف 
م الدراسة كيف يؤثر هذا البعد القيري على صنع السياسات العامة، مما يعكس أهمية القي
ها على القرارات السياسية ي تحقيق توازن بي   مصالح الأطراف المختلفة وتأثث 

. والأخلاق ف 

ي عملية صنع السياسات لضمان 
ورة إدراج القيم الأخلاقية ف  تعكس هذه الدراسة صر 

 .تحقيق نتائج عادلة ومستدامة

 
 مراحل تحليل السياسات العامة   3
 

ي الاستعمال الأمريكي كعملية أول من قام بدراسة سياسة عامة او برنا
مج حكومي كما يقال ف 

ي ذلك صاحب النسخة الأولى من  النموذج . قسم لاسويل 
هو هارولد لاسويل .فكان ف 

 54جملة العملية المؤلفة للسياسات العامة على سبعة مراحل : 
 الفهم  وهو طور تراكم المعلومات وتداولها عند أصحاب القرار  -

 الخيارات من قبل أصحاب القرارالتطوير وهو اعداد  -

 القرار وهو قيام أصحاب القرار باختيار طريقة للعمل  -

ي الإجراءات المتحذة.  -
 الإرغام وهو تحديد العقوبات لتبت 

 التنفيذ وهو تطبيق الإجراءات من قبل الإدارة والمحاكم  -

 الإنهاء وهو اختتام السياسة  -

 التقييم  -

                                                
                     32ص،  2015، الجزء الأول ،دار النشر بن مرابا . ، تحليل السياسات العامة ، الديناميكيات والمعارف الأساسيةصالح بلحاج  54
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منها تخص بشدة ، فالمراحل الأربعة الأولى  نلاحظ ان هذه الصيغة تركز على القرار 
 الفواعل المعنية بالقرار ، وانها موجهة نحو العمل لأنها تريد أن تقلص تعقيد السياسات

 العامة بعزل مراحل لصنعها وتحليلها . 
ض قدرة الدولة على حل المشاكل اذ يتحدا عن  ملاحظة أخرى تفيد ان صاحبها يفث 

نامج" الذي  وض لاحظ ان السياسة "انهاء الثر عه لسبب غث  معروف قبل التقيم . كما ي 
ي تهم الدولة.كل ما سواها من بروز المطالب

 العامة عند لاسويل لا تشمل إلا الأطوار الت 
 والفواعل الواقعة خارج الدولة ليس محل اعتبار عنده. 

لى عة يتم انشاء السياسات العامة عبر عملية تكرارية معقدة يمكن ان تختلف بطرق عد
سبع   والمناطق ، لكن على صعيد شامل يمكن تقسيمها الى مستوى المسائل وبين البلدان

 مراحل عامة : 

 تحديد المشكلة -

ي جدول اعمال السياسة  -
 إدراج  المشكلة ف 

 استكشاف البدائل الممكنة  -

 اختيار البديل الأفضل -

 تنفيذ البديل ومتابعة التنفيذ -

  تقويم النتائج -

 

 : تحديد وتصور المشكلة : المرحلة الأولى 
، وذلك نتيجة   عرف المشكلة بأنها حالة أو ظرف يثث  دافعية الفرد لتحقيق هدف معي  
 
ت

ي شكل 
لوجود فجوة بي   الحالة الراهنة والوضع المرغوب. قد تتجلى هذه المشكلة ف 

شبعة أو عدم رضا عن الوضع القائم، مما يدفع الفرد إلى البحث عن حلول  حاجات غث  م 
، مما يدفعل ر للأفراد المعنيي   ي إزعاج أو صر 

هم لتغلب عليها. غالبًا ما تتسبب المشكلات ف 
 .إلى طلب المساعدة من الخرين

. وهي  ي نظام معي  
شبعة أو خلل ف  ي شكل حاجات غث  م 

المشكلة هي ظاهرة معقدة تتجلى ف 
ا لا ان

ً
فصام له بالبيئة تتسم بأهداف محددة، سواء كانت ظاهرة أو كامنة، وترتبا ارتباط

ي نشأت فيها. لذا، فإن فهم المشكلة يتطلب دراسة شاملة لجميع العوامل المؤثرة 
الت 

  55. فيها 
ي هذه المرحلة يعتثر تحديد المشكلة أ

ي التحليل وف 
) كيف تطرح الأسئلة حول ول عملية ف 

 ( يتم تحديدها، والتعرف عليها وماذا تتضمن وكذا تصنيفها وتشخيصها
ي فها. ماذا نعيصنتتعرف عليها ؛ ثم ال ثم الشعور بها  من  بد المشكلة لا   تحديدلكي يتم 

ت 
 بذلك ؟

                                                
، مطبوعة دروس لطلبة السنة أولى ماسث  تخص سياسات عامة .كلية العلوم الديموقراطية التشاركية والسياسات  العامة، سعاد شليغم  55

 45،ص، 2021/2022السياسية والعلاقات الدولية. 
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ي التحليل هي أن تحدد المشكلة خطوة أول 
لكي تحدد المشكلة لابد من التعرف عليها و  ف 

 كيف نتعرف على المشكلة ؟
الفرق بي   ما يحدا فعلا  تعثر عن  هي و المشكلة هي انحرافات على ما هو محدد مسبقا .   

ي تمنع الوصول الى هدف   كما تعرف بأنها وما يجب أن يكون .  
مجموعة الصعوبات الت 

 معي   . 
ي  ي ان نملك قدرة كافية وكاملة عما هو كائن ولما يجب أن يكون  لكت 

تحدد المشكلة ينبع 
ي التعرف عليها. ، ومن بالمشكلةاو الشعور  الإحساس هو .هذا 

 ثم يأت 
 

 :  التعرف عل المشكلة

ي بالتعرف على المشكلة 
ة عن جميع الحقائق  نعت  ات مناسبة معثر تحديدها ومنحها تفسث 

ي تدور حولها وذلك بالإجابة على الأسئلة ، ما 
لذي يحدا بالضبا ؟ والذي له علاقة ا الت 

هذه الإجابات تقود محلل  فعلية بما يحدا ؟ و ما هو جوهر أو مفتاح المشكلة ؟
ي تقدم لصناع السياسة  متباينةالسياسة العامة تركيب تصورات 

حول أبعاد المشكلة والت 
  القرارات.  واتخاذ كمفاتيح تساعدهم على بناء السياسات 

 فهم المشكلة بشكل  لكي يتمكن صناع القرار من 
ً
وضع سياسات فعالة، يجب عليهم أولا

راء تحليل معمق للظاهرة، وتحديد أبعادها المتعددة، يتطلب ذلك إج .دقيق وشامل
من خلال الإجابة على أسئلة محددة حول ماهية المشكلة،  .وتقصىي جذورها الحقيقية

وأسبابها، وآثارها، يمكن للمحللي   السياسيي   تقديم تصورات واضحة وشاملة لصناع 
 .ويةالقرار، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على أدلة ق

ة وواضحة أمام صانع السياسة  قد   -   . يكون نتيجة ظهورها بصورة مباشر

ات قد   -   . يكون من خلال تحسس الظواهر والمؤشر

 . يكون من خلال وسائل الاستخبارات والتبليغ  قد   -

  . بواسطة التغذية العكسية أو قياس الرضا العام للمواطني    قد يكون   -

ي          تمعومنظمات المج السياسية  قنوات الاتصال كالأحزاب بواسطة قد يكون   -
 المدت 

ي تدفع الناس للتحرك والعمل والمطالبة .    
 لابد للمشكلة أن تكون متضمنة للحاجات الت 

ن يتعدى أ ،يجبالى جانب تضمنها للبعد العام والذي هو عكس البعد الفردي الخاص    
ين ا ها حدود الأشخاص المباشر ي تصنيف المشكلة . تأثث 

 لمعنيي   بها كمشكلة .من هنا يأت 
 
 
 : تصنيف المشكلة 
 

 يتم تصنيفها وفقا لدرجة  
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ها سواء كانت مشكلة  عامة أو استثنائية -  مدى تأثث 

 سياية ،إقتصادية ، إجتماعية (  ن وعيتها  ) -

ي الذي ظهرت  فيه.  -
 الظرف الزمت 

 يؤدي  هذا التصنيف للمشكلة إلى تشخيصها . 
 
 :  تشخيص المشكلة 
   يتم  التشخيص عثر الوصف  

 اولا :  يجب ضبا مكانها ،حدودها، حجمها ، وقتها. 
ها    ثانيا : تحليلها ، تفسث 
 ثالثا : وضع علاج مناسب لها وآفاقها  
 

ي  يتم التشخيص أذا  عثر 
طرح تساؤلات : ما هي طبيعة المشكلة و ما هي القوى الدافعة الت 
ي تكوينها  

وزها مرورا بالعناصر المؤثرة بشكل  مباشر اوغث  مباشر ف  قادت أو ستقود  لثر
قبة.  ي تفصل جوهر المشكلة عن الأغراض والأهداف  المث 

 وصولا الى  ما هي الحدود الت 
، ع ي

 كس الحل السطحىي او المؤقت . التشخيص الدقيق اذا  = حل حقيف 

ي تؤثر على طبيعتها  تتمث   مشاكل السياسات العامة بمجموعة من
الخصائص المعقدة الت 

  .وحلولها

، تتمث   هذه المشاكل بح 
ً
ابط النظامي أولا ، حيث تتداخل مع بعضها البعض وتشكل التر

  .منظومة متكاملة

، فإن 
ً
ي تصنيفها وتشخيصها، حيث تتأثر هذه العملية  الذاتيةثانيا

 ف 
ً
 هاما

ً
 تلعب دورا

ي يحملها المحلل
 .بالنظريات والأيديولوجيات الت 

ي الأساس  
، فإن هذه المشاكل هي ف 

ً
ي أي مجتمع نتاج تفاعلات اجتماعيةثالثا

، وتظهر ف 
ي   .بشر

، تتمث   هذه المشاكل بح 
ً
ا ات ، حيث تتغث  الطبيعة الديناميكيةوأخث  باستمرار نتيجة للتغث 

 ".الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

ي معالجته للمشكلة، 
ة هامة لمحلل السياسة العامة ف  إن هذه الخطوات المتسلسلة هي ركث  

لأن التشححححخيص الدقيق والسححححليم لأسححححباب المشححححكلة وأعراضححححها وعلاقاتها وكل ما يتصححححل بها، 
ي التعرف على حقيقة الم

شحححححححححححححححكلة فعدم تحديدها بدقة قد يؤدي على يعد خطوة جوهرية ف 
ي هذه المرحلة. 

كث   الجيد والدقيق ف 
  حل سطحىي ومؤقت، مما يبقيها قائمة لذلك يجب الث 
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 جمع المعلومات عن المشكلة :

 
فيما تتمثل في هذه المرحلة يتم التطرق الى كيفية جمع المعلومات التي تحيط بالمشكلة ، و

 ،وكيف يمكن تصنيفها وترتيبها.

ز من القدرة لمعلومات هي بمثابة العمود الفقري لكل مراحل تحليل السياسة العامة، حيث تعز

مراحل  على زيادة المعرفة بطبيعة المشكلة. تعتبر المعلومات الركيزة الأساسية لكافة
د عملية صياغة الاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقييم واختيار البديل الأفضل. لذلك، تعتم

لومات امة جديدة، تهدف إلى معالجة مشكلة معينة، بشكل رئيسي على طبيعة المعسياسة ع

ات فلابد أن ولكي تتحقق الإفادة الكاملة من المعلوم .من حيث الكم والنوع والمصدر العلمي
ي جمع فتعتبر الدقة والموضوعية من المبادئ الأساسية  :تتوافر فيها الخصائص التالية

 :سة العامة. في هذا السياقالمعلومات لتحليل السيا

ما يضمن ميجب أن تكون المعلومات خالية من الذاتية والتحيز،  :الدقة والموضوعية  .1

 .أن تعكس الحقيقة بشكل صحيح

لك يتطلب توفر جميع المعلومات المتعلقة بطبيعة المشكلة، بما في ذ :الشمول .2
 .العناصر المؤثرة والمتأثرة بها، لضمان فهم كامل للموضوع

لة، أو في يجب أن تكون المعلومات ذات دلالة وأثر في تحديد أبعاد المشك :ملائمةال .3

 .تحديد أفضل البدائل الممكنة لحلها

 :لجمع المعلومات، يمكن استخدام عدة أساليب، منها

 داثتتعلق بجمع البيانات من خلال الرصد المباشر للظواهر أو الأح :الملاحظة. 
 معلومات من مصادر متعددة، مثل الأفراد أو يشمل البحث عن  :الاستقصاء

 .المؤسسات

 وضوع ميعتمد على توزيع استبيانات لجمع آراء وتوجهات الأفراد حول  :الاستبيان
 .معين

 ؤى مستندة إلى يستند إلى تحليل البيانات الكمية لتقديم ر :استخدام الوسائل الإحصائية

 .الأرقام
 اءات ردود الفعل على السياسات أو الإجريتضمن تقييم  :تحليل التغذية العكسية

 .السابقة لفهم تأثيراتها

تساعد هذه الأساليب في جمع المعلومات الضرورية لدعم عملية تحليل السياسة العامة واتخاذ 

  .56قرارات مدروسة

ي بناء تحليل سحليم للمشحكلة ، وهو أيضحا يشق  تعتثر جمع المعلومات والأدلة
خطوة مهمة ف 

ي تم تحديدها .وهي الطريق الى الب
احها من اجل تخظي المشححححححححححححححححاكل الت  ي سحححححححححححححححيتم اقث 

دائل الت 

                                                
، السياسات  - 56 ي المفاهيم والفواعل: العامة بارة سمث 

 
 9،، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص دراسة ف
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ي يحححاول المحللون تعريفهححا ، كمححا انهححا 
وريححة لتقييم طبيعححة ودرجححة المشحححححححححححححححكلححة الت  خطوة صر 

ي تقييم خصحائص موضحوع السحياسحة .كما تعتثر جمع الأدلة مهم  لفهم سحبب وكيفية 
مهمة ف 

ي حالات قابلة
 للمقارنة.  عمل لسياسات المتشابهة ف 

ي يمكن توليفها 
ا . لذلك من المهم جمع البيانات الت  قد تسحححتغرق مهمة جمع الأدلة وقتا كبث 

ي يتم تعريفها كما تساع
د الى معلومات يمكن تحويلها بدورها الى أدلة لها علاقة بالمشكلة الت 

ات الديموغرافية، الايديو  انيات ، التغث  لوجيات على تقويم خصائص الوضع المدروس )المث  
ي 
ي خالات متشحححححابهة ف 

عة ف  ححححر السحححححياسحححححية.......( كما تسحححححتخدم الأدلة لتقييم السحححححياسحححححات المشح
 مواقع مختلفة واوقات مختلفة. 

يجب ان يعتمد المحللون لتحقيق هذه الغاية على مصححححححححححححححححادر موثوقة للبيانات وان يراجعوا 
يمكن العثور على الأدبيات المتوفرة ، ويجروا الدراسححححححححححححححححات والاسحححححححححححححححتطلاعات والمقابلات ، و 

ي كححل مكححان الا ان هنححاك حححد ادت  من المتطلبححات لاعتبححار البيححانححات موثوقححة .حيحث 
البيححانححات ف 

ي انه يجب العودة الى مصحححححححححححدرها الأصحححححححححححلىي والتحقق منها ، 
يجب ان تكون اصحححححححححححلية وهذا يعت 

ي السحححححححححياق 
ويجب أ، تكون البيانات أيضحححححححححا شحححححححححاملة وتوفر معلومات كافية لفهمها ووضحححححححححعها ف 

صحححححححححححححححيغت فيه من خلال تحليلها فحسححححححححححححححححب ، لكن يجب ان تكون البيانات راهنة لان الذي 
ي نتيجة التحليل . 

  57تطورها قد يؤثر ف 
  

تحديد الجواب عل المشكلة :    
 

ي يجب أن يحققها الإجراء أو القرار المتخذ 
ي تحديد المعايث  الواضحة والمحددة الت 

، ينبع 
ي الذي يسع 

كث   على الهدف النهات 
 .القرار للوصول إليهمع الث 

ي تتناولها 
تشكل هذه النقاط الثلاا أساس التشخيص الدقيق للقضايا والمشكلات الت 

ي عملية صياغة السياسة العامة. ويستند 
عتثر جزءًا أساسيًا ف 

 
السياسات العامة، حيث ت

ذلك إلى المبدأ القائل بأن تشخيص المشكلات يمثل نصف الحل، لذا يجب استخدام 
الدقيقة والاعتماد على معلومات شاملة وموثوقة لضمان الإحاطة الكاملة الأساليب 

 بالقضايا موضع الاهتمام
تطلب هذه العملية تكوين صورة شاملة عن الأبعاد الحقيقية للمشكلة، بالإضافة إلى فهم 
ها، وما قد ينجم عنها من حساسيات أثناء معالجتها أو  ي قد تثث 

مختلف ردود الأفعال الت 
من خلال هذا التحليل، يمكن استنتاج أن القضايا .تجاهلها من قبل صناع السياسات

يحة واسعة من الفئات  تنتقل من كونها مشكلات فردية إلى مسائل عامة تؤثر على شر
الاجتماعية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بالحلول وجذب انتباه المسؤولي   
ا لمجالاتها 

ً
. هذه الضغوط تدفعهم إلى اتخاذ إجراءات لتحديد القضايا، وفق السياسيي  

ي تصنيف المشكلات ض
ها. لذا، ينبع  من أولويات محددة داخل الحكومة ومستويات تأثث 
 ..58لضمان التعامل معها بفاعلية

                                                
 14،ص ، 2017ديسمثر  POMED Project on Middle East Democracy ، العامةدليل تحليل السياسات   57
 . 31. ص المرجع السابق نقس ، فهري خليفة الفهداوي  58
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ها  .  ي الواقع، تقوم الحكومة بتحديد أولويات القضايا والمشكلات بناءً على أهميتها وتأثث 
ف 

ائح  ي تؤثر على شر
 أكثر للمشكلات العامة الت 

ً
عث  اهتماما

 
على المجتمع. فمن البديهي أن ت
المعيشة، البطالة، والتعليم، وذلك نظرًا لأثرها المباشر على  واسعة من السكان، مثل قضايا 
ي تستدري  بناءً  .استقرار ورفاه المجتمع ككل

قصد بالمشكلة العامة تلك الت  على ذلك، ي 
تدخل صانع السياسة العامة نظرًا لأنها تعكس مجموعة من المطالب والاحتياجات والقيم 

ي تتطلب استجابة حكومية. وتعد صفة "ا
ي تحديد الت 

لعمومية" العنصر الجوهري ف 
، تتعامل مع العديد  ي عملها اليومي

مشكلة السياسة العامة. ومن هنا، يتبي   أن الحكومة، ف 
ي تؤثر على فئات متعددة من المجتمع. كما أن حجم وتأثث  المشكلة هو 

من المشكلات الت 
ي سلم الاهتمامات الحكومية

 59. ما يحدد أولويتها وترتيبها ف 
 

 

 

 المرحلة الثانية : ادراج المشكلة في جدول الاعمال 

 
ي مجال تحليل 

 ف 
ً
إن مفهوم "جدول أعمال السياسة العامة" ظهر بشكل متأخر نسبيا

فه فليب غارو بأنه "مجموعة المشكلات  (Philippe Garraud) السياسات العامة. يعر 
ي 
ي تقبل السلطات العامة على معالجتها بأي طريقة كانت، والت 

 لقرار الت 
ً
 قد تصبح موضوعا

." من جهة أخرى، يرى فرانك بومغارتث   أن "جدول  (Frank Baumgartner) أو أكثر
ي تكون 

عرف بالأجندة السياسية، هو مجموعة المشكلات الت  ، أو ما ي  الأعمال السياسي
ي لحظة محددة

 لقرارات ونقاشات ضمن نظام سياسي معي   ف 
ً
.موضوعا

60
 

 
ي بعض الحالات ان التعريف الأول المعت  غث   يحمل التعريفان  نفس

أوضح وأدق لانه ف 
 قد تدخل  المشاكل العامة جدول اعمال لحكومة من دون اتخاذ قرارات بشأنها . 

ي جدول الأعمال الحكومي لان وصولها الى الاجندة السياسية هو الطريق 
تدرج المشكلة ف 

الحكومة تواجه العديد من القضايا  على الرغم من أن. الذي يؤدي الى اتخاذ سياسة عامة
المجتمعية، إلا أنها لا تستطيع حل جميع تلك المشكلات، بغض النظر عن حجم 

ية. قدرة الحكومة على الاستجابة محدودة، مما يتطلب ترتيب  إمكانياتها المادية والبشر
 على المجتمع

ً
ا  وتأثث 

ً
 . الأولويات والتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحا

ي المجتمع ضمن لذلك، 
 ف 
ً
تقوم الحكومة بإدراج القضايا والمطالب العامة الأكثر إلحاحا

أولوياتها. حيث يقوم صانعو السياسات بتصنيف المشكلات بناءً على خطورتها ومدى 
ي إطار ما يعرف بح "جدول أعمال 

ي استقطاب انتباه الحكومة. هذا التصنيف يتم ف 
ها ف  تأثث 

                                                
 ، مطبوعة دروس لطلبة السنة أولى ماسث  تخص سياسات عامة .كلية العلومالعامةالديموقراطية التشاركية والسياسات  ، سعاد شليغم  59
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ال مع القضايا السياسة العامة" أو "أجندة  سياسة الحكومة"، وذلك لضمان التعامل الفع 
 لأهميتها ودرجة استجابتها لمطالب المجتمع

ً
 . 61.وفقا

فالقضية عندما تتطور وتصبح مشكلة عامة تتطلب تحديد ودراسة رسمية لها   ومنه   
ير للتدخل الحكومي أي يجب أن تصل المشكلة إلى درجة معينة من الخطورة حت   كتثر

ي أجندة 
ط أن تكون عامة كذلك حت  تجد لها ترتيبا ف  تحرك الحكومة نحوها، وشر

ي دراسة المشكلات العامة و 
تصنيفها كمرحلة أساسية وحاسمة الحكومة كأول نقطة ف 

ي مجال ما، فجدول الحكومة يحتوي على ترتيب 
تقتضيها أي محاولة لصنع سياسة عامة ف 

ي للمشكلات والقضايا العالقة الأهم والأشد إلحاحا من بي   المطالب العامة وكذلك 
منطف 

ي كل مشكلة بالشكل الذي يجعل من المؤسسات المعنية ومن ممثلىي الحكومة
 يبحث ف 

ي إيجاد السبل والخيارات والتحاليل المناسبة لطرحها لبدائل متاحة فيما بعد. 
  يفكرون ف 

  "كوب وايلدر" بي   نهذه الأنواع  من جداول الأعمال : 
 
 وعلى هذا الأساس يمث 

 
 :  جدول الأعمال النظامي

 

ي هي بنظر الجماعة السياسة يجب ان تكون ضمن اختصاصات 
يضم جميع المشاكل الت 

ي تحكمها. 
ويمكن القول أيضحححححا بأن جدول الأعمال النظامي هو جملة  السحححححلطات العامة وف 

ي هذا الجدول مشحححححححححححححححاكل 
ي توجد مطالب بشحححححححححححححححأنها وتعبئة من أجلها ، نجد ف 

المشحححححححححححححححاكل الت 
معرفة تعريفا عاما , على سححححححححبيل المثال تعتثر مطالب  تحي   المسححححححححتوى وتقليص الفوارق 

ي ال
.  وتنمية المناطق المحرومة ف  ي جدول الأعمال النظامي

 جزائر مشاكل عامة موجودة ف 
ا عامًا، مما يستوجب من 

ً
اف ي هذا النوع من الأجندة تكتسب اعث 

المشكلات المدرجة ف 
ي حال عدم معالجتها بشكل فعال، 

الهيئات الحكومية التحرك بشعة وكفاءة لاحتوائها. وف 
زية والإدارية والمحلية. كما يعكس قد تتفاقم هذه المشكلات لتؤثر على المستويات المرك

جدول الأعمال هذا قضايا معقدة وذات تأثث  واسع النطاق. لذلك، يتطلب التعامل معها 
اتباع خطوات منهجية ومدروسة لضمان الاستجابة الفعالة والحد من انتشار آثارها 

 .62السلبية
  

ي :  جدول
ر
 الأعمال المؤسسان

ي على
ف جدول الأعمال المؤسسات  عرَّ ج بجدية  ي 

َ
عال
 
ي ت
أنه مجموعة الموضوعات الت 

ونشاط من قِبَل أصحاب القرار. ويتضمن هذا الجدول مشكلات محددة وملموسة تم 
ي هذا 

يعية أو تنفيذية. ف  تعريفها بشكل كافٍ، وتختص بها مؤسسة معينة، سواء كانت تشر
 بجدول الأعمال ا

ً
 وتخصصًا مقارنة

ً
لعام، حيث تحظ  السياق، تكون القضايا أكثر تفصيلا

ي المعالجة
، ما يمنحها أولوية خاصة ف   .باهتمام رسري وجدي من المسؤولي   الحكوميي  

                                                
ي الجزائر ، إشكالية صنع عمار معمر61. 

 
: كلية العلوم السياسية  والإعلام  . السياسة العامة ف  25،،ص2001جامعة الجزائر، –رسالة ماجستث 

، مطبوعة دروس لطلبة السنة أولى ماسث  تخص سياسات عامة .كلية العلوم الديموقراطية التشاركية والسياسات  العامة، سعاد شليغم  62
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ا، مما  
ً
ي قد تمت معالجتها مسبق

ي جدول الأعمال المؤسسات 
قد تكون القضايا المدرجة ف 

م سياسات تكميلية أو 
َّ
قد
 
ي ذاكرة الحكومة. وبناءً على ذلك، يمكن أن ت

ة ف  عاد ي  يجعلها حاصر 
ات  توزيححححع الموارد كاستجابة شيعة لهذه القضايا، حيث يعتمد التعامل معها على خثر

ال ل اتخاذ القرارات بشكل فوري وفع  اكمة تسه   .سابقة ومعرفة مث 

 :من الأمثلة على ذلك

ي الموازنة العامة -
انية لتلبية احتياجات معينة :الزيادة ف   .تعديل المث  

 .لرواتب استجابة لمطالب العمالتحسي   مستوى ا :زيادة الأجور -

دعم القطاع الزراري أو الصناري  :تقديم دعم لوحدات أو قطاعات إنتاجية معينة -

 .لتعزيز الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق

، وتعزز من فعالية  ي تحقيق استقرار اقتصادي واجتماري
تساعد هذه الاستجابة الفورية ف 

ي التعامل مع القضايا المطر 
  63الخ... .وحةالحكومة ف 

ي كوب  ي تحليل روجر
ي جدول اعمال  السياسة يتمثل ف 

وتشارل  Roger Cobbوالادراج ف 
جدول  إلىبانتقال المشاكل العامة من جدول الأعمال النظامي   Charles Elderايلدر 

وا ضمن كل من الصنفي   جداول اعمال فرعية ، فذكروا خصوصا  ي ،ومث  
الأعمال المؤسسات 

ي جدول الاعمال النظامي جدول الاعمال الإعلامي وجدول الاعمال السياسي بمعت  
ف 

وا بي   مشاكل مألوفة موجودة  ي مث  
ي جدول الأعمال المؤسسات 

ي ، وف  ي الانتخاتر الحزتر
ي اهتمامات ال

انية وسموها جدول باستمرار ف  حكومة مثل البطالة والتصويت على المث  
 64.الاعمال المألوف أو الدائم ، ومشاكل خاصة ظرفية تعالج بصورة منتظمة دورية

 

 استكشاف البدائل الممكنةالمرحلة الثالثة : 

 
البدائل مع تحديد بعض الاطراف وبناء ; هنا نتطرق إلى كيفية استقراء المعلومات ورصد

 اللازمة لذلك وكذا الطرق الواجب استعمالها من طرف المحلل . 

كث   
بعد تطوير اطار عمل مفهومي لتشخيص مشاكل السياسلت العامة وفهمها ننتقل الى الث 
جم بسهولة الى أفعال  على تطوير حلول السياسات ، فيجب بناء بدائل محددة حت  تث 

ي تتطلب هذه 
المرحلة درجة عالية من الفهم والتصور والخيال، بالإضافة إلى المرونة ف 

استقراء المعلومات واستكشاف كافة البدائل الممكنة لحل المشكلة. لذا، يجب على محلل 
السياسة العامة رصد جميع البدائل القابلة للتنفيذ، مع تحديد تكلفة كل بديل وعائده 

  .المتوقع
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سياسة العامة بشكل كبث  على قدرة المحلل على استكشاف وإيجاد يعتمد نجاح تحليل ال
ي تحسي   فرص الوصول إلى نتائج 

ي الخيارات ف 
بدائل متعددة، حيث يسهم هذا التنوع ف 

ي هذا السياق قد يكون الإبقاء على الوضع الراهن كما 
حة ف   أفضل. ومن بي   البدائل المقث 

ي خيار عدم التدخل وترك الأحداا
. تنوع البدائل يمنح  هو، أو تبت  تأخذ مجراها الطبيعي

اتيجيات الأنسب ي التعامل مع القضايا المعقدة وتحديد الاسث 
 صانعي القرار مرونة أكثر ف 

 ة. دبناءً على الظروف المحيطة والأهداف المنشو 

ي احتواء الموقف بشكل يضمن تجنب معارضة الحلول 
سهم ف  هذا النوع من البدائل ي 

ي المست
حة ف  ي قد تعرقل الوصول إالمقث 

ي الحد من الثار الجانبية الت 
لى قبل، كما يساهم ف 

الحل الأمثل للمشكلة. من خلال اعتماد بدائل مدروسة بعناية، يمكن تحقيق توازن بي   
حة والمواقف المختلفة، مما يعزز فعالية القرارات المتخذة ويقلل من  الحلول المقث 

 .المخاطر المحتملة على المدى الطويل

. 

 :لتحقيق ذلك، يحتاج المحلل إلى العودة إلى التحري لمعرفة مصادر كل بديل من خلال

استخدام أساليب تحليلية لفهم الديناميات المحيطة بالمشكلة  :طرق الاستبصار .1
 .وتوقع النتائج المحتملة

الاعتماد على الدراسات والأبحاا السابقة لجمع البيانات  :طرق البحث العلري  .2
 .لدعم كل بديلاللازمة 

استخدام النظريات المتعلقة بالسلطة، القوة، والقيم  :توظيف النظريات العلمية .3
 .لتحليل السياق الاجتماري والسياسي 

ي المجتمع  :دراسة المنظومة الأخلاقية .4
فهم القيم والمعايث  الأخلاقية القائمة ف 
ي قبول أو رفض ا

لبدائل محل الدراسة، حيث تلعب هذه القيم دورًا هامًا ف 
حة  .المقث 

من خلال هذه العملية الشاملة، يمكن للمحلل تقديم توصيات تستند إلى أسس قوية تعزز 
حة وتضمن تحقيق أهداف السياسة العامة بشكل متوازن  .65من فاعلية الحلول المقث 

 
 المرحلة الرابعة : تحديد واختيار البديل الأفضل   
 
عتثر البديل الأمثل كما البدائل نجاعة انطلاقا من مؤشرات اساسية. وهو الذي يكون  أكثر 

ي 
ي معالجة المشكلة بأنه ذلك الخيار 

الذي يتضمن القيم العليا، ويتمث   بفعاليته القصوى ف 
ي الاعتبار إمكانية تطبيق هذا البديل بناءً على الموارد المادية 

ؤخذ ف  المطروحة. ويجب أن ي 
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ي   66.افة إلى الظروف البيئية واعتبارات الزمنوالفنية المتاحة، بالإض
من أهم المعايث  الت 
: تكلفة البديل الناتجة عن تنفيذه،   البدائل نذكر ما يلىي

ي المفاضلة بي  
يتم اعتمادها ف 

ي 
ال، بالإضافة إلى نوعية المعالجة الت  وقدرته على استغلال الموارد المتاحة بشكل فع 

ؤخذ بعي   الاعتبار مدى انسجام البديل يقدمها سواء كانت كلية أو جزئية 
للمشكلة. كما ي 

ا،  ً مع أهداف السياسة العامة، والشعة والتوقيت المطلوبي   لتحقيق الحل ونتائجه. أخث 
ي حالة عدم تحقيق البديل للهدف المنشود

 67.يتم تقييم درجة المخاطرة المتوقعة ف 

 

 

 إضهار السياسة العامة وإقرارها   

عتثر مرحلة 
 
ي ت

ي عملية تحليل السياسة العامة، حيث يتم ف 
 اتخاذ القرارات مرحلة حيوية ف 

يححححع أو قانون يجسد الأهداف المراد بلوغها. تشمل  هذه المرحلة اتخاذ قرار أو إصدار تشر
 :هذه المرحلة عدة جوانب، مثل

حات .1 ي المقث 
حات معينة أو تعديلها لتلبية  :تبت  يمكن أن يتضمن ذلك تعيي   مقث 

 .ت معينةاحتياجا
يتعي   على صانعي القرار اختيار بديل معي   من بي     :رفض أو قبول البدائل .2

ي المراحل 
الخيارات المطروحة، بناءً على التحليل المتعمق الذي تم إجراؤه ف 

 .السابقة

ي هذه المرحلة اختيار قرار يتعلق بتعليق السياسة العامة، وليس مجرد 
بمعت  آخر، تعت 

. يتطلب  ي
ا للبدائل المتاحة، مع مراعاة العواملقرار روتيت 

ً
 اتخاذ القرار تقييمًا دقيق
 .السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة

 

ي عملية صحححححححححححححنع السحححححححححححححياسحححححححححححححة، حيث تتجسحححححححححححححد الأفكار 
إن هذه المرحلة تمثل نقطة التحول ف 

ي المجتمع
ي ف  ي أفعال ملموسة تهدف إلى تحقيق التغيث  الإيجاتر

 68والتوصيات ف 

ي من خات
ة من المسار وانه تم جمع ما يكف  ي الوصول الى الخطوة الأخث 

اذ القرار يعت 
ي يجري تحليلها. إذا تتطلب هذه الخطوة 

البيانات من أجل بناء قضية تتعلق بالمشكلة الت 
ي  نأكثر قدر من الإنتباه والتدقيق .لأ

جب أن يقرر المحللون إلى أين  هذه المرحلة يف 
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من خلال هذه الخطوة يجب أن يكون مخلل السياسات واثقا  وكذلك يتجهون بعملهم . 
من الحجج المقدمة.ومن أجل إقناع الخرين على المحلل أن يكون مقتنعا أيضا بهذه 

 . الحجج .ويمن التوصل الى ذلك من خلال بعض قواعد المنهجية

يجب كتابة التوصيات بوضوح ويجب ان تكون مقنعة لذا عليها أن تستشهد بالبيانات 
ي يجب 

والأدلة والتحاليل المقدمة.كما يجب أن تشق التوصيات الطريق نحوالخطوات الت 
ورة أن التوصيات يجب أ، تكون  ي بالصر 

اتخاذها من أجل المشكلة المطروحة ، ما يعت 
ة يجب اتباعها من أجل تخقيق الهدف المنشود ، أو مفصلة وأن تقدم خطوات أولى محدد

أن تقدم مجموعة من الخيارات يستطيع صانعو القرار دراستها. بمعت  انه على التوصيات 
ظهر طريقة بلوغه. 

 
قدم الحل وت

 
 69أن ت

 

حات  وعات والمقث  اذا كانت مرحلة  صنع السياسة العامة تتمث   بتعدد المشر

والبدائل فإن مرحلة اعتماد السياسة العامة وإقرارها يتمث   باختيار الحكومة او 

اح أي بديل واحد باعتباره افضل البدائل لحل  الوحدة القرارية المختصة لاقث 

لنظام السياسي ويضمن تحقيق المشكلة المطروحة واكثر انسجاما مع توجهات ا

اكثر قدر منخالتوفيق بي   اللآراء وأعلى درجة من الرضا العام والقبول ، ويتضمن 

ي 
عية ويضف  ي الذي يكسبها شر

ي الشكل القانوت 
اعتماد السياسة العامة إصدارها ف 

ورة لازمة  عليها قوة الإلزام ، بمعت  أن  اعتماد السياسة العامة وإقرارها تعد صر 

لوضعها موضع التنفيذ ، ويتخذ هذا الإقرار أشكالا مختلفة تتناسب مع  وسابقة

ي صورة تصريححححح أو 
طبيعة المشكلة ومستوى القرار اللازم لعلاجها ،وقد يعثر عنه ف 

ي صورة قرار 
خطاب رسري لرئيس الدولة أو الحكومة أو ناطق رسري مخول، او ف 

وإقرارها هي نتيجة لإجراءات حكومي أو إداري، ولا شك أن اعتماد السياسة العامة 

يعية تتم حسب طبيعة النظام السياسي  ومراحل صنعها ، وهي عملية سياسية تشر

ي كل دولة
يعي ف   .  ونظام الحكم والنظام التشر

ي التوفيق بي   
ويبف  النظام السياسي يعتمد على الحكمة السياسية لصانعي القرار ف 

ساليب عملية موضوعية للوصول الى وجهات نظر متعارضة ، كما يعتمد على اتباع أ

استخلاص افضل أسلوب بديل يحقق حل المشكلة بأعلى درجة من الكفاءة وأقل 

ي الوقت والجهد والكلفة المادية . 
 تكاليف ف 
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ي صدور قرار من السلطة المختصة يحدد ما ستقوم 
إن جوهر السياسة العامة يكمن ف 

ي سبيل حل المشكلة المطروحة. و 
ي أن الحكومة تمتلك السلطة الحكومة بفعله ف 

هذا يعت 
 .وعليها مسؤولية إعداد خطا وبرامج عمل لتطبيق قرار السياسة العامة

 :تشمل هذه المسؤولية عدة جوانب، منها

يجب على الحكومة وضع أهداف واضحة ومحددة تسع  :تحديد الأهداف .1
 .لتحقيقها من خلال السياسة العامة

تحدد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ إعداد خطا تفصيلية  :تطوير الخطا .2
 .السياسة وتخصيص الموارد المطلوبة

امج .3 ي تهدف إلى تحقيق الأهداف :تنفيذ الثر
امج والمشاريححححع الت   العمل على تنفيذ الثر

 .المحددة، مع ضمان التنسيق بي   مختلف الجهات المعنية
ها على المشكلة متابعة نتائج تنفيذ السياسة وتقييم تأث :المراقبة والتقييم .4 ث 

امج عند الحاجة ي تعديل السياسات أو الثر
 .المطروحة، مما يسهم ف 

ي الاستجابة لمطالب المجتمع 
تؤكد هذه العمليات على أهمية دور الحكومة ف 

الة وموجهة  70.  .وتحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات فع 

 

 ( ةالمرحلة السادسة : تنفيذ البديل )تنفيذ السياسة العام 

 

وط يجب توفرها حت  تتم هذه  ي هنا بوضع البديل قيد التنفيذ يخضع لشر
نعت 

 العملية الحساسة. 

ان تنفيذ السياسة العامة يمكن  تعريفه من خلال استحضار عدد من التعاريف 

ي تتناولها بعض الكتب المعنية بذلك ومنها : 
 والأفكار الت 

التنفيذية الهادفة لإخراج السياسة ان تمثل بمجموعة من النشاطات والإجراءات  -

 الواقع العملىي وتقوم على استخدام
 المصادر والموارد  العامة أو قراراتها إلى حث  

ي سبيل تحقيق مقلصد السياسة العامة . 
ها ف  ية والمادية والتكنولوجية وغث   البشر

 

ان تنفيذ السيلسة العامة هي عملية لوضع الأفعال والإجراءات وجعلها فاعلة  -

ؤثرة من قبل أفراد القطاعي   العام والخاص من خلال المشاهد التطبيقية وم

ي دعت 
امج أو المامشاريححححع الت  ي تدل على عمليات ضمن الثر

والممارسات العملية الت 
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اليها السياسة العامة بالشكل الذي يؤكد على قدرة الإدارة العامة من الإجراء 

 والإنجاز لأهدافها

 

عية للسياسة العامة من خلال ان تنفيذ السياسة العامة  - ي تنفيذ الأوامر الشر
يعت 

وقراطية  امج العامة والأجراءات وعادة ما يعثر ذلك التنفيذ عن منجزات البث  الثر

الحكومية وعن مهاراتها الأدائية على الرغم من ان بعض السياسات العامة قد 

جهات الأحرى من تتطلب التعاون بي   دوائر الدولة المركزية والمحلية والأفراد وال

 .  خارج الحكومة

 

ي تتمثل  -
ان تنفيذ السياسة العامة هي تلك المجموعة من الأفعال او الاعمال الت 

 بالجهود العامة والخاصة للأفراد والجماعات والموجهة نحو تحقيق 

ي قرارات السياسة العامة مسبقا . 
 وإنجاز الأهداف المرسومة مقدما ف 

ي تحويل السياسة العامة ان تنفيذ السياسة العامة هي  -
ورية تساهم ف  خطوات صر 

 .  الى أعمال ذات تأثث 

ان تنفيذ السياسة العامة هي عملية ذات صفة مرنة باستمرار ولها القدرة على جعل  -

السياسة العامة حقيقة فعلية كما تتضمن عملية متحركة باتجاه السياسة وباتجاه 

 ار الفعل نحو تحقيق الأهداف . الفعل معا بالشكل الذي يجعل منها سياسة لاستمر 

معينة  كل هذه التعريفات تؤكد على أن السياسة العامة توجه نحو غايات واهداف

ي عملية تحقيق هذه الغايات أو الأهداف إيجاد عملية تكاملية لأغراض 
وتقتصى 

التنفيذ والتطبيق مما يجعلنا ننظر الى عملية تنفيذ السياسة العامة بانها العملية 

الأكثر حقيقة والأكثر واقعية لأنها تتعامل مع قضايا وامور ملموسة ومع إمكانيات 

ي تتولاها المنظمات وموارد قائمة وموجودة على أرض الوا
قع وهي المهمة الٍاسية الت 

والأجهزة الإدارية ، وبكل بساطة فأن عملية تنفيذ السياسة العامة هي تلك العملية 

ي جعل السياسة العامة مثالا حيا للعمل والأداء وتحويلها من حالتها 
اللازمة ف 

اس تتضمن تلك الإعلانية كقرار الى حالتها الميدانية كعمل تنفيذي وعلى هذا الأس

العملية وتستغرق جميع الحدود أو المساحة الفاصلة بي   إعلان السياسة وبي   

ي الحقيقية وعما يحصل من جهد 
ي والتعبث  الفعلىي عما يحصل ف 

ها الحقيف  تأثث 

ي اطار ومحيا المنظمات والأجهزة  وأداء وما
ينجم عنه من آراء وتغذية عكسية ف 

 71مالها ومهامها اللازمة. الإدارية والتنفيذية المعنية بأع
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من هنا فالمقصود بتنفيذ السياسة العامة  اذا هو الإجراءات الفاعلة واللازمة لتحقيق  
اهداف صانع القرار إزاء حل مشكلة عامة ، أي ترجمة قرار السياسة العامة بما ينطوى 
ي حالة تنفيذها بدقة 

عليه من أهداف وقواعد ومبادئ وخطا وبرامج عمل محددة ، ف 
ينتظر أن تحقق الأهداف المتوخاة.وقد يتضمن القرار المتحذ بشأن المشكلة بيانا عاما 
ي التعبئة عن 

ي تساعد السلطة التنفيذية على تفهم رغبة صانع القرار ف 
ببعض المبادئ الت 

ي تعد 
ي تكلف بالعمل والت 

ي يؤدي بها عمله ، والجهة الت 
 ماذا يعمل ؟والطريقة الأنسب الت 

حقيق أهداف السياسة العامة ، ثم تولىي السلطة التنفيذية ترجمة ذلك إلى أكثر تأهيلا لت
يمكن وصف القرار بأنه من مخرجات  تفاصيل دقيقة تضمن دقة التنفيذ على أرض الواقع. 

يححححع ومن مدخلات مرحلة التنفيذ. فبمجرد صدور القرار وانتقاله من نطاق  مرحلة التشر
يعية، تصبح السلطة التنفي ذية هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة السلطة التشر
 .لتحقيق أهداف وتوجهات هذا القرار

 :تشمل مسؤوليات السلطة التنفيذية

ي القرار، مع  :تنفيذ القرار .1
كث   االقيام بكل ما يلزم لتنفيذ السياسة العامة المحددة ف 

لث 
 .على تحقيق الأهداف المرجوة

ام بالمبادئ والقواعد .2 ام الدقيق بالمباد يجب  :الالث   ئ على السلطة التنفيذية الالث  
ي 
ع، لضمان أن جميع الإجراءات تتماسر مع الإطار القانوت  ي وضعها المشر

 والقواعد الت 
ي 
 .والأخلاف 

العمل على التنسيق بي   مختلف الوزارات والجهات الحكومية   :التنسيق بي   الجهات .3
ال ومتكامل للقرار  .المعنية لضمان تنفيذ فع 

ي   :راقبة والتقييمالم .4
 متابعة نتائج التنفيذ وتقييم مدى نجاح الإجراءات المتخذة ف 
 .تحقيق الأهداف المحددة، مما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة إذا استدر الأمر

يعية والتنفيذية لضمان نجاح  تؤكد هذه العملية على أهمية التعاون بي   السلطتي   التشر
 72.ائدة المرجوة للمجتمعالسياسات العامة وتحقيق الف

 
 الخطوات العملية  لتنفيذ السياسة العامة : 

السياسية العامة ،  تنفيذ السياسة العامة هي تحقيق  اهداف ان الغاية الأساسية لمرحلة
ع أو صانع القرار ، وبذا تصبح أجهزة الإدارة العامة ومؤسسات الدولة  كما يحددها المشر
ي تعمل على حل المشكلة واحتواء اثارها السلبية على الصالح العام

  ،هي الأداة الحكومية الت 
ي أطار المبادئ والقواعد، وبالتالىي فمرحلة تنفيذ السياسة العامة تنقل ا

لموضوع من وف 
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يعي إلى إطار السلطة التنفيذية والإدارة العامة  أطار السياسة والصراع السياسي التشر
 أساسا.وتنطوي عملية تنفيذ السياسة العامة على الخطوات التالية: 

 
تكليف جهاز إداري تابع للسلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ السياسة العامة، مع ضمان  -

بشكل يحقق أهداف السياسة العامة بكفاءة  قيام هذا الجهاز بتنسيق وظائفه

 .وفعالية

وضع الخطا التنفيذية ويقصد به التفكث  قبل العمل وصياغة الأهداف ، وتحديد   -

ي تؤمن تحقيق هذه الأهداف. 
جمة الفعاليات الت   الوسائل الكفيلة بث 

التخطيا عنصر أساسي وجوهري لإيجاد إطار نظري لمجمل الفعاليات الواجب 

ها لتحقيق أهداف السياسةالعامة وكيفية القيام بها .بمعت  الدراسة القيام ب

امج والأساليب والغعتمادات اللازمة وإعداد  ي تتوج  وضع الثر
المسبقة الت 

ورية لضمان الوصول الى الغايات .إن ضمان تنفيذ الخطا  المستلزمات الصر 

، ويمنح الموضوعة بدقة يستبعد أي هامش للإرتجال وتنقص إحتمالات الفشل 

 الفرص لإرساء أسس دقيقة لتقييم مدى نجاح الخطوات التنفيذية. 

لضمان تنفيذ برامج السياسة العامة يعد البناء التنظيري الذي يتولى مسؤولية  -

ي تتضمنها عملية 
ي العملية وذلك لطبيعة المهام الت 

التنفيذ احد العناصر الأساسية ف 

ي تشمل على تحديد الخطوات والأ 
ورية التنظيم والت  ساليب والإجراءات الصر 

للتنفيذ واللوائح والتعليمات الغرشادية للعاملي   لمساعدتهم على تنفيذ الأعمال 

ي أداء الوضائف والأعمال المناطة بهم 
الموكلة إليهم ،وتوفث  مستلزمات نجاحهم ف 

 ضمن سياق الخطا الموضوعة. 

عتثر عنصًرا أساسيًا لضمان تنفيذ السياسة العامة ونجاح  -
انية التنفيذ ي  وضع مث  

ورة حتمية لتحقيق ذلك.  خططها وإجراءاتها، حيث إن التمويل المالىي هو صر 

فالقرار الحكومي بتنفيذ السياسة العامة لا يصبح واقعًا عمليًا إلا إذا تم تأمي   

 
ً
ا عند اتخاذ القرار أو التخطيا للسياسة التمويل اللازم، الذي يتم تخصيصه مسبق

انية المخصصة لتنفيذ السياسة العامة هو قرار  العامة. بمعت  آخر، اعتماد المث  

ي جوهره
 .سياسي ف 

امج إلى  - ي ترجمة الخطا والثر
عتثر أساسيًا ف 

ية ي  وإنتاج عمل  توظيف الموارد البشر

ي تحقيق أهدا
، حيث يعتمد نجاح الإدارة الحكومية ف  ف السياسة العامة فعلىي

ي. لذلك، لا يمكن تنفيذ هذه الأهداف إلا بعد اكتمال  بشكل كبث  على العنصر البشر

ا لما هو 
ً
ية اللازمة، وذلك وفق الجهاز التنفيذي من خلال توظيف الموارد البشر

ي خطا التنفيذ
 .مخطا له ف 
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ادفة يتبي   مما سبق أن تنفيذ السياسة العامة يتطلب مجموعي   من الأنشطة اله

الى تنظيم وتفسث  وتطبيق السياسة العامة وهو ما يوضح ذلك التشابك بي   الغدارة 

ي تنفيذ السياسة العامة . 
 73والسياسة ودور الغدارة العامة ف 

 

 .  السياسة العامة  المرحلة السابعة : متابعة تنفيذ 

 

ة تستلزم وضع نظام   متكامل. لا يمكن أن يكون التنفيذ دون المتابعة وهذه الأخث 

ي كل منها من وحدات إدارية 
ان النظم الأدارية ذات الطبيعة المتنوعة والمؤلفة ف 

ي تضطلع من وحيث المبدأ والمسؤولية بمهمة تنفيذ السياسة 
متعددة هي الت 

اليومية -العامة اذ يتولى نظام اداري معي   ومن خلال وحدات العمل الحكومية 

وقرارات السياسة العامة وما يتعلق بحياة  المرتبطة به بالعمل على تنفيذ توجهات

ي المجتمع وقضاياهم وتنظيم احوالهم . 
 المواطني   ف 

ي المجتمع والبيئة لهذا العم
جم الوحدات الإدارية والأجهزة الفرعية القائمة ف  ل تث 

ي اطار الصلاحيات والمسؤوليات 
من خلال تخصصاتها  والأنشطة المتوزعة عليها ف 

ي اطار حدود المكان والبيئة والإمكانيات المتاحة لها وأالممنوحة لها جغرافي
لى ا وف 

جانب هذا فإن الأجهزة الإدارية يتست  لها العمل والتحرك بصورة واسعة ومرنة 

ي ظل 
ي ظل قواني   عامة أحيانا وغامضة أحيانا أخرى وف 

لكونها تمارس مهمتها ف 

وإصدار السياسات قواعد عامة مطلقة تمكن تلك الأجهزة الإدارية من  العمل 

ي التنفيذ بشكل غث  جامد ومرن ن هنا يعود 
 العامة التنفيذية والقرارات المطلوبة ف 

كونها للإدارات كونها الأدرى ي التفاصيل ويث 
عي   لا يحبذون الدخول ف   الى ان المشر

ة بوصفها متخصصة مما يجعلها بذلك متمتعة بصلاحيات واسعة  ولها الخثر

 : الجهات المعنية بالتنفيذ فيما يلىي لأغراض التنفيذ . تظهر 

عون :  -  المشر

يعية يؤثرون على  ي السلطة التشر
بوصفهم صناع الساسة العامة فإنهم أعضاء ف 

التنفيذ الإداري ويضغطون على الإدارة العامة بطرق عديدة ويمكن تحديد مساراتها 

راتها كالتالىي :   ومثر

عي   تفصيلية كلما  كلما كانت اللوائح والقواني   المصادق عليها من   - قبل المشر

ي تتمتع بها الإدارة مثل التدوين وتحرير اللوائح والقيود على
 تقلصت الصلاحيات الت 

ا عليها.   صرف المبالغ المخصصة للإدارة وهذا يمثل تأثث 
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ي تتولى مراجعة اللوائح والعمل  -
عي   والت  كذلك  اللجان الفرعية التابعة للمشر

ي 
ي إزاء الطريقة الت 

ي تطبيق تلك اللوائح يعتثر عاملا الإجرات 
هاما  تعتمدها الإدارات ف 

ي تنفيذها لمهامها . 
ي التأثث  على أعمال الإدارة العامة وف 

 ف 

ي إعادة  -
ان الإعتمادات المالية السنوية للإدارات وكذلك مساري الإدارة العامة ف 

ي 
يعية الت  يكون عملها تنظيم أجهزتها وبناء هياكلها يعتمد على موافقة السلطة التشر

ي مهمات ذات اختصاصات تنفيذية واضحة. 
ي هذه الحالة مندرجا ف 

 74ف 

 القضاء والمحاكم  -

بصنع وتنفيذ السياسة العامة فأن أجهزة القضاء بوصفها جهات معنية أيضا 

ي النظم السياسية اليوم تقوم بالداء التنفيذي من خلال وحدات ودوائر 
والمحاكم ف 

إدارية تتمتع بسلطة أجراء التحقيقات والأستماع الى الشهادات وتطبيق اللوائح 

ءا من القانونية سواء كانت تلك الوحدات على شكل هيئات مستقلة او كانت جز 

الإدارات العامة العادية كما وأن الأجراءات القضائية الموجهة بالأساس للكشف عن 

ي حقل الأدارة 
 التلاعبات والنحرافات والتجاوزات الحاصلة ف 

ي تطبيق اللوائح والقواني   والخرو 
ي أجهزتها المعنية وقيامها بالتعسف ف 

ج العامة وف 

ي الأداء والتنفيذ وهذا كله ي
ا على على الأداءالإ عن ضوابطها ف  ا مباشر داري عتثر تأثث 

ي او 
لمات  وتمثل وظيفة أو منصب الرقيب الحكومي أو الإداري أو المفوض الثر

ي قيام القانون بالسيطرة على الإد
ارة المحقق العام او رجل العدالة الأسلوب البارز ف 

وقراطية الحكومية وكشف انحرافاتها ،وما يمكن ان تلحقه بالمواطن  البث 

ز دور لمحاكم وأجهزة القضاء من خلال  والمجتمع من الأذى.وإلى جانب كل هذا يثر

تفسث  الأحكام والنصوص القانونية والضوابا ومراجعتها للقرارات الإدارية 

المرفوعة اليها من قبل جهاتها المعنية بحيث يغدو رأي المحاكم والقضاء إما 

لإدارية والقرارات التنفيذية من متجاوبا أو معرقلا أو مبطلا  لبعض السياسات ا

 خلال أحكام القضاء وقرارات المحاكم الصادرة نحوها . 

 مجموعات الضغط والناخبون  -

ي عملية تنفيذ السياسة العامة وقد  وهذه تمثل جهة قوية
من الممثلي   المؤثرين ف 

يل رادان بأن مجموعات الضغا تمثل قوى خارجية تحاول الضغا  أشار اليها بث 

سات الإداري والمنفذ ودفعه نحو اتخاذ سياسات تتفق مع مصالحها على سيا

ي توجهها جماعات المصالح الصناعية على الأجهزة 
الشخصيةمثل الضغوط الت 

الإدارية والحكومية وجعلها تفش السياسة العامة الحكومية بطريقة تتلائم مع 

ن أن تشجع الأهداف الصناعية لجماعتها  المصلحية ، وأن عملية التنفيذ يمك
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ي القرارات الإدارية بطريقة قد تدعم 
أصحاب المصالح والناخبي   على التدخل ف 

أهداف الأجهزة الإدارية أيضا .تم التوضيح بأن النظام السياسي المفتوح تحظ  فيه 

الأجهزة الأدارية بالمصدر الحيوي للقوة من خلال قدرتها على جذب دعم 

لناخبي   تشكل مصدرا  هاما عند الإداريي   للمجموعات الخارجية لأن قوة جمهور ا

والإدارة كما تشكل مصدرا للنجاح عندهما ، ويجعل تحالف القوى الضاغطة مع 

ي نشاطاتها ومخرجاتها 
ي عملية التنفيذ وف 

الإدارة العناصر القوية من الأفراد مؤثرين ف 

ي تكون محا اهتمام جماعة المصالح ذوي المهن بأكثر من المصلحة العام
 ة . الت 

 

 وسائل الإعلام  -

على ممارسة فاعلية هائلة إزاء عملية تنفيذ  تمثل  وسائل الإعلام قوى ذات مقدرة 

السياسة العامة والتأثث  عليها حيث يمكن لها وخاصة الصحافة أن تقوم بدور 

ي جعل المنفذين مطمئني   لأساليبهم العملية والتنفيذية بطرق 
ي يسهم ف  إيجاتر

 مختلفة مثل: 

ي بث التق -
امج الإدارية الت   ارير المزيفة ونشر المعلومات المضخمة حول إنجازات الثر

  تجعل المنفذ يستميل إلى غش العامة من الناس وتغليطهم  . 

امج الإدارية  - ي تواجه الثر
تستطيع الصحافة إعطاء إنذار مبكر حول الصعوبات الت 

 عوبات . بالشكل الذي يمنح فرصة للمنفذين لإجراء التعديلات وإخفاء الص

ي  -
ي سبيل الحصول على الدعم الكاف 

يعي ف  يمكن للصحافة أن تشيد بالإنجاز التشر

امج التنفيذية .   الذي يتطلبه نجاح الثر

ي عملية تنفيذ السياسة العامة يحث العديد من 
ونتيجة لتأثث  وسائل الإعلام ف 

فيذية المنفذين عن الجهد الواسع لاجل بناء تصور غعلامي قوي يعزز مهمتهم التن

ي البيئة والمجتمع وبالمقابل فإن وسائل الإعلام 
ويحافظ على استمرارية وجودها ف 

والصحافة يمكن ان تعمل على تعقيد عملية تنفيذ السياسة العامة وتحت ظروف 

 معينة يمكن ان تصبح مؤثرة على الداء وبشكل مثث  للإستفهام. 

يختص بتنفيذ السياسة وعليه فإن الصحافة ووسائل الإعلام خدمة هامة فيما 

ا على  ا مباشر العامة فهي تعمل كمراقب لتطبيق السياسة العامة ولها مع ذلك تأثث 

 75نتائج الجهود التنفيذية ومخرجاتها . 

 

    ءالوسطا -
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مجموعة من الأشخاص أو الجماعات الذين بهم مسؤولية معينة من قبل الوسطاء هم 
المسؤولي   التنفيذيي   لغرض تنفيذ السياسة العامة وقد يتمثل أولئك الوسطاء ببعض 

ي التنفيذ ويعملون 
الموظفي   من الدولة أو الموظفي   المحليي   بوصفهم ممثلي   رسميي   ف 

ي التنفيذ بطريقت
هم الخاصة ، وإلى جانب ذلك فهناك وسطاء ضمن هذه الصفة الرسمية ف 

ي تنفيذ 
آخرون من القطاع الخاص يمكن أن تستفيد منهم الإدارة العامة أو الحكومة ف 

ي يمكن أن تكون فيه أساليب الوسيا ذات 
السياسة العامة . وهذا يشث  الى الطريق الت 

الأدارة العليا منفعة لعملية التنفيذ من خلال شعة تفويض السلطة من قبل الحكومة و 
امج اليومية للحكومة المركزية بالشكل  ي سبيل تنفيذ الثر

هم ف  للوسطاء المحللي   أ, غث 
ي تقرير الأولويات وتوضيح الأهداف 

الذي يجعل الحكومة مرتبطة بدرجات متنوعة ف 
ي تعمل ضمن المستويات المحلية أو 

وتحديد طبيعة العملية التنفيذية عثر القرارات الت 
ي تنسيق عمل المركزية 

وعات ومن ثم تقويمها . وينبع  امج او المشر والسيطرة أو مراقبة الثر
الوسطاء من خلال إقامة سلسلة اتصال واضحة ، ولا يمكن أن تكون ذات آليات مشوشة 
ي للحصول 

أو باعثة على قيام التعارض كما وأن توظيف الوسطاء ف يالقطاع الخاص قد يأت 
ي ال
توزيححححع للخدمات الأجتماعية من خلال التعاقد مع وسطاء على تنظيم أكثر انتشارا ف 

ي المستشفيات الخاصة 
لتقديم خدمات النقل أو الشحن مثلا أو خدمات العناية الصحية ف 

ي النهاية على أن عملية تنفيذ السياسة العامة تكتسب وضعيتها الشمولية من 
مما يؤكد ف 

ي تشمل الأطراف التنظ
يمية على المستوى المركزي وعلى خلال ارتباطها وتعقيداتها الت 

ي آليات 
المستوى المحلىي فضلا عن المستوى ضمن القطاع الخاص وبالتالىي تطور ف 

ام بالنواجي التنفيذية للقرارات التشغيلية نحو الأهداف  ووسائل فرض الأوامر والإلث  
 المطلوبة . 

ي عملية ت
ية للجهات المعينة والمؤثرة ف  نفيذ السياسة العامة مما تقدم يتضح القدرة التأثث 

ي جرى التطرق اليها وإنما يتوقف على  عدد ونوع 
وليس الامر متوقفا عند تلك الجهات الت 

طبيعة تلك الجهات على حقيقة النظام السياسي وعلى درجة المشاركة ونطاقها المعمول 
ي هذه السياسة العامة استنادا إلى متطلباتها 

 . به ف 
ا محددا للأمكانيات التنفيذية وطبيعتها التخصصية ال اما معينا وتوفث   

ي تفرض الث 
ت 

ي ابعاده الزمنية والمكانية والبيئية 
والوسائل والموارد كما تتطلب ظرفا موقفيا محسوبا ف 

ة عن توجهات  والمجتمعية إلى جانب الحفاظ على مقاصد وأهداف السياسة المعثر
ي  الدولة والمجتمع . 

 وفلسفة النظام السياسي القائم ف 
 

 مستلزمات العملية التنفيذية للسياسة العامة 

ي البيئة والمجتمع ، 
يعات الحديثة هي ذات طبيعة عامة لعموم الأفراد ف  ان معظم التشر

يعات لا يمكن تطبيقها بصورة محكمة وفاعلة ما لم يقم المسؤولون والإداريون  وهذه التشر
يعات بالشكل الذي بالعمل على وضع لوائح تفصيلية أو إجراءات توضيحية لتلك  التشر

يتحقق معه تطبيق سليم للسياسة العامة فضلا عن اعتماد ذلك أيضا على درجة النشاط 
ي بعملية التطبيق أو التنفيذ. 

ي تعت 
 الفاعل للطرق والأساليب والعمليات الإدارية الت 
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ا عن حركة النظام وعملياته المنت  ظمةان هذا الأمر يتطلب للعملية الإدارية بوصفها تعبث 
عثر الزمن من خلال ارتباطه بتأثث  ونتائج ومضمون السياسة العامة من جهة وبالتنظيمات 

ام بها  الإدارية والسياسة الإدارية وصنع السياسات ذات الطابع الإداري ومدى الغلث  
والخضوع لها من قبل المنفذين بحسب طبيعة الواقع التنظيري للمنظمة التنفيذية من 

ب عملها ودعمها السياسي الذي تحوز عليه ومن حيث طبيعة حيث هيكلها وأسالي
ي توجه حركته ونشاطاتها ومحاولات التأثث  عليها أو من حيث كونها 

السياسات العامة الت 
ال منتظمة قائمة أصلا وقد وقع عليها واجب التنفيذ للسياسة العامة أوأنها غث  قائمة والخ

 يستدري إقامة وإنشاء منظمة جيدة.  

 

 رحلة  الثامنة :  تقييم وتقويم النتائج. الم 

ي تنتجها السياسة العامة. 
ات الت   وهذه العملية  تحاول أن  تكشف عن التحححأثث 

ي وجدت 
ي هذه المرحلة يتم تجديد فعالية وآثار السياسة العامة المتخذة والأسباب الت 

ف 
ف توظف ؟ وهل من أجلها أو من هم الذين يقومونها ؟، وأين تذهب نتائج التقويم ؟وكي

 ستؤدي الى تغيث  او تعديل فيها ؟ 
ي  السياسة 

جيمس اندرسون يقر بأن البداية مفيدة للتوجه نحو ما يسميه الباحثون ف 
 العامة ببناء النظرية،وهو البحث عن بعض التعميمات حول موضوع ما أو إشكالية معينة. 

لل السياسات أن يقوم تعد هذه المرحلة مكملة للمرحلة السابقة، حيث يجب على مح 
ي 
بتقييم موضوري للنتائج المحققة، وكذلك الثار الناتجة عن تطبيق البديل المعتمد ف 

السياسة العامة، سواء كانت النتائج ناجحة أو فاشلة. وبذلك، يعد التقييم عملية تكشف 
ي تحقيق الأهداف

ي خلفتها السياسة العامة المتبناة ومدى نجاحها ف 
ات الت   عن التأثث 

 .76المطلوبة
 

ي عملية صنع السياسة عامة ويقصد بها : أولا تقييم السياسة 
 هامة ف 

 
 هذه المرحلة جد

 
تعد

العامة والمقصحححححححححححود هنا  معرفة مدى نجاح وفعالية السحححححححححححياسحححححححححححة والتعرف على النقائص عند 
ي إصححححححلاح السححححححياسححححححة 

ي تم تسححححححجيلها ، أما تقويمها فيعت 
تنفيذ السححححححياسححححححة العامة  والأخطاء الت 

  .العامة وتدارك الأخطاء وإتمام النواقص
 

 : التقييم
ا منظمًا يسحححتند إلى منهجية علمية، حيث تهدف إلى تحليل وفهم  

ً
عد عملية التقييم نشحححاط

 
ت

امج الفعلية المرتبطة بتنفيذ السححححححياسحححححة  العمليات المرتبطة بالسححححححياسححححححة العامة، وآثارها، والثر
 .ومخرجاتها ومدى كفاءتها

 :التقييم إلى مستويي   رئيسيي   يمكن تقسيم 

                                                
76 -  ، ي المفاهيم والفواعل:  السياسات العامةبارة سمث 

 
 10، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص، دراسة ف
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 :التقييم الكمي  .1
o يعتمد على جمع وتحليل البيانات الرقمية والكمية. 
o  ات وأرقام لقياس نتائج السياسة العامة، مثل معدلات يستخدم مؤشر

 .النجاح، التكاليف، العوائد، أو أي بيانات قابلة للقياس
o  ي تحديد مدى فعالية السياسات من خلال الأرقام و

التحليلات يسهم ف 
 .الإحصائية

ي  .2
 :التقييم الكيف 

o  يركز على الجوانب النوعية، مثل تجارب الأفراد والمجتمعات، وملاحظاتهم
 .حول تنفيذ السياسة

o  ،يتضمن جمع البيانات من خلال المقابلات، الاستبيانات المفتوحة
 .ودراسات الحالة

o ات الاجتماعية والثقافية للسياسات وكيف ي فهم التأثث 
ها علىيساعد ف   ية تأثث 

 .الفئات المستهدفة

مة لصانعي  عتثر التقييم أداة هامة لتحسي   السياسات العامة، حيث يوفر معلومات قي 
ي 

 77. القرار حول ما يعمل بشكل جيد وما يحتاج إلى تعديل أو تحسي   

استنتاج أن علم تحليل السياسة العامة يجمع بي    بناءً على هذه المراحل، يمكن 
. فهو يسع إلى وصف وتفسث  طبيعة المشكلات الاجتماعية، الطابع  ي والتحليلىي

الوصف 
ي الوقت نفسه يستخدم الوسائل الفكرية والعملية والاستنتاجية لتحديد البدائل 

وف 
 لمتطلبات البيئة وظروف الزمان. ومن الجدير 

ً
العملية الممكنة لحل تلك المشكلات وفقا

وط التاليةبالذكر أن فعالية تحليل السياسة ا  :لعامة تعتمد على توافر الشر
 
يعتمد المحلل السياسي على قاعدة بيانات شاملة يتم جمعها من خلال تجارب ميدانية  . 1

ي تحليل دقيق للأوضاع السياسية والتنبؤ بمساراتها 
ودراسات تطبيقية، مما يسهم ف 

 ".المستقبلية
 
ي فهم الأحداا. 2

السياسية المعقدة، ويتطلب ذلك  يلعب المحلل السياسي دورًا حيويًا ف 
ي ربا 

منه القدرة على جمع وتحليل المعلومات المتاحة، واستخدام مهاراته الإبداعية ف 
اتيجيات  ي صياغة الاسث 

ها، مع اتخاذ قرارات شيعة ومدروسة تساهم ف  الأحداا وتفسث 
 ".السياسية الفعالة

 

ي الفرضيات و . 3
ا ف 
ً
النظريات السائدة، وأن يسع على المحلل السياسي أن يكون متشكك

ي الساحة السياسية
ي ضوء التطورات المستمرة ف 

 .باستمرار إلى مساءلتها وتطويرها ف 

                                                
 28،،ص1996لنشر والتوزيححححع،الدولية ل .)ترجمة: محمد عبد الكريم (  القاهرة الدار المهام والمسؤوليات والتطبيقات  الإدارة، بيث  دراركر -  77
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ي . 4

يجب على المحلل السياسي أن يأخذ بعي   الاعتبار الأبعاد الثقافية والمعتقدية الت 
 .78تشكل سلوك الأفراد والجماعات، وأن تؤثر على اتخاذ القرارات السياسية

 

 التقويم : 
تقييم السياسة العامة هو "عملية منظمة تهدف إلى تحليل وتقدير الأنشطة الحكومية،  

امج والسياسات  ة وبعيدة المدى للثر بهدف تقديم معلومات شاملة حول الثار قصث 
ي 
عد عملية التقييم أساسية لتحديد وقياس آثار السياسة العامة، مما يسهم ف 

 
الحكومية. ت

 79. م شامل لنتائجها وتحديد مدى فعاليتها التوصل إلى فه
 :  يلىي  لى ما لتقويم عيرتكز ا

 
ك على دراسة جدوى السياسة العامة قبل تطبيقها، وذليرتكز  التقييم السابق للتنفيذ     •

 لضمان فعالية تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة
    
الجوانب المتعلقة بالتكلفة دراسة ويرتكز على  التقييم المصاحب لعملية التنفيذ     •

 والتشغيل، بالإضافة إلى تطوير أو تحسي   الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة
    
إلى تحديد مدى نجاح أو فشل السياسة العامة، من يهدف  التقييم اللاحق للتنفيذ      •

 خلال تحليل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المحددة
   
ي      • اتيحىر مكن إجراء تع يعمل  التقييم الاسث  ي التنفيذ، حيث ي 

ديلات على تعزيز الفاعلية ف 
 الأداء الفعلىي والتخطيا، وكذلك بي   الجانب النظري 

على السياسات لسد الفجوة بي  
 والتطبيق العملىي 

    
امج على تحقيق الأهداف.        •  تقويم الفاعلية، أي مدى قدرة السياسة أو الثر
 تقويم الكفاءة، أي الحصول على أقل نفقة ممكنة.        •
 80تقويم النتائج والثار من حيث السلبية والإيجابية.        •

 
 نظريات ونماذج تحليل السياسات العامة  : الثالث المحور 

 

                                                
  10، ص،  نفس المرجع -78
 311، ص نفس المرجع السابقفهري خليفة الفهداوي،  -79
، مطبوعة دروس لطلبة السنة أولى ماسث  تخص سياسات عامة .كلية العلوم الديموقراطية التشاركية والسياسات  العامة، سعاد شليغم   80

 49،ص، 2021/2022السياسية والعلاقات الدولية. 
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ما هي إلا قرارات تصنعها وتنفذها  الحكومة كما سبق الذكر هذه السياسات  العامة   إن  
ي العلوم  و مشاكل عامة ،من أجل حل 

ايدة ف  تكتسب عملية صنع القرارات أهمية مث  
ي مجالات السياسة والإدارة الحكومية. الاجتماعية 

 والإنسانية، خاصة ف 
ي الدول المتقدمة، اهتمامًا خاصًا بالنماذج 

يولىي علماء السياسة والاجتماع، لا سيما ف 
ي المؤسسات المختلفة. ويححهدف والمداخل والمفاهيم المتعلقة بصنع وتنفيذ القرار 

ات ف 
هؤلاء الباحثون إلى تطوير طرق ومبادئ عملية يستخدمها الإداريون وصانعو السياسات 

ي تتطلب اتخاذ قرارات محددة
 .لمواجهة المشكلات والمواقف الت 

ي دراسة كيفية تفاعل الجهات الرسمية وغث   تساهمهذه القرارات 
العلوم السلوكية ف 

ي صنع
كيف تؤثر هذه التفاعلات على السياسات والنتائج. تشمل   ت، ووضحا هالرسمية ف 

ات، والانتماءات الجماعية على  هذه الدراسة فهم كيف تؤثر القيم الشخصية، التحث  
بي   مختلف الجهات على تنفيذ  تياكالديناميالقرارات الحكومية، بالإضافة إلى كيف تؤثر 

  .السياسات وتقييمها

ي العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتنفيذه  القرار تكتسب عملية صنع  
ايدة ف  أهمية مث  

ي مجالات السياسة والإدارة الحكومية
يهتم علماء السياسة والاجتماع، لا  ، حيث خاصة ف 

ي الدول المتقدمة، بالنماذج والمداخل والمفاهيم المتعلقة بصنع وتنفيذ القرارات 
سيما ف 

ؤلاء العلماء إلى تطوير طرق ومبادئ عملية تساعد يسع هو داخل المؤسسات المختلفة. 
ي تتطلب اتخاذ قرارات 

الإداريي   وصانعي السياسات على مواجهة التحديات والمواقف الت 
ي أثرت 

ي سياق التقدم الملحوظ الذي أحرزته العلوم السلوكية، والت 
ي ذلك ف 

محددة. ويأت 
يارات لدراسة القرارات وسلوك على حقل العلوم السياسية من خلال تقديم العديد من الخ

بت  على أساس كونها 
 
ي ت
 عن سياساتها المختلفة الت 

ً
الهيئات والمؤسسات الحكومية، فضلا

ي صنعها عدد من الجهات الرسمية وغث  الرسمية
ي يشارك ف 

 .مجموعة من القرارات الت 

ي الشؤ من جهة أحرى 
ي تتبناها الحكومة ف 

ون تمثل الإدارة الحكومية والسياسات الت 
 . ي ي يمكن تحليلها ودراستها بشكل منهحىر

الداخلية والخارجية مجموعة من القرارات الت 
 عن المداخل 

ً
ي يمر بها، فضلا

يتضمن ذلك فحص مكونات القرار والخطوات الت 
ي عملية صنع القرار. 

ورية و والأساليب المستخدمة ف  تعتثر النظريات والمنطلقات صر 
ي 
 تسهيل الاتصالات وتقديم الإيضاحات لأغراض التحليل والبحث، حيث تسهم ف 

يرات اللازمة لفهم السياسات العامة وصنعها. تساهم هذه النظريات   ي تعزيز كذلك والتثر
ف 

ي الاحتياجات ، القدرة على تحليل السياسة بشكل أكثر دقة  اتيجيات فعالة تلتر
وتطوير اسث 

 .والمتطلبات المختلفة
الإرشادية والمعايث  المنهجية، يصبح من الصعب إجراء تحليل والمقاربات  بدون النظريات 

كث   على العناصر الأساسية وتحديد المعلومات اللازمة لذلك. كما يوضح 
جيمس  دقيق أو الث 
ي إطار المفاهيم  بأن  أندرسون

 على ما نبحث عنه ف 
ً
"الذي نجده ونصل إليه يعتمد جزئيا

ي أن النظر 
م بها والنظريات البحتة." وهذا يعت  يات والمداخل المختلفة تعمل كإرشادات يلث  
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ي خدمة 
أفضل.  المصلحة العامة بشكلصناع السياسة لتوجيه خطواتهم وتحقيق أهدافهم ف 

ي عملية التحليل، والتعرف أضحى لذلك، 
كث   على أهم النظريات والنماذج ف 

وري الث  من الصر 
ي فهم وصنع السياسات العامة بشك

العلى كيفية استخدامها ف   . ل فع 

علماء السياسة العامة والعلوم الاجتماعية طوروا عددا من النماذج والمداخل والخطا ان 
ي عملية 

إتخاذ  صنع  و لتحليل السياسات العامة وعناصرها الفرعية وتصب اغلبها ف 
كث   على 

القرارات. فبدون هذه النظريات الإرشادية والمعايث  المنهجية يتعذر التحليل والث 
 81الأساسية أو تحديد المعلومات اللازمة لذلك.  العناصر 

 
 
ي  نظرياتبعض ال أ: 

 
 ليل السياسا ت العامة حت الحديثة ف

 
  ة الإختيار الرشيد نظري -1

ذا هتيارا فكريا من تيارات العلوم الاجتماعية ونشأ   تعتثر  نظرية الإختيار الرشيد 

ي تفش أوضاع الأفراد بأوضاع
 التيار كرد على الدراسات السوسيولوجية الجماعية الت 

ي ينتمون اليها وتقدم القوى والحركيات الجماعية على السلوكيات 
الجماعات الت 

 والاعمال الفردية . 

ح  سعت نظرية الأختيار الرشيد لنقض هذا المذهب فسلكت سلوكا معاكسا يقث 

تفسث  الظواهر الأجتماعية باعتبارها نتاجا لتجمع أعمال فردية رشيدة عقلانية 

ي تبف  
ي النتا ئج مخالفة للنوايا الت 

حيث ان النتائج غالبا ما تكون غث  متوقعة فتأت 

نظرية لتعيد الفرد إلى الواجهة بعد رشيدة عند أصحاب النظرية .جاءت هذه ال

طول غياب بفعل الدراسات الإجتماعية ، والفرد وكيف يتصرف ، ودواري السلوك 

عند الأفراد ومايريده الأفراد من خلال أعمالهم ، هذه نقاط البدء ومنطلق 

ي نظرية الإختيار الرشيد. 
 82الإستدلال والتفكث  ف 

ي من ان مفهوم المؤسسة عند منظري الإختيار ا
لرشيد يشمل القيود الخارجية الت 

ي صياغة اختيارات رشيدة . 
ي ترتيب تفضيلات الفاعل ومن ثم ف 

شأنها أن تؤثر ف 

ي 
ة الدقة والوضوح ، فغنه ف  على ان هذا التعريف لمفهوم المؤسسة وان كانت له مث  

ي القواعد الصريحة 
الوقت نفسه تعريف ضيق جدا حيث تم حصر المؤسسات ف 

ي 
البيئة والقائمة بتاطث  السلوكيات الفردية والجماعية.فالمؤسسات بهذا الواقعة ف 

ي 
ا وسيطا  يفش كيفية تاثث  السياق الأجتماري ف  التعريف قد أعطت مركزا متغث 

                                                
ي  ،دار النشر بن مرابا . السياسات العامة ، نظريات ومقاربات ونماذج، تحليل صالح بلحاج  81

 9.ص ، 2015، الجزء الثات 
 
ي  ،دار النشر بن مرابا . السياسات العامة ، نظريات ومقاربات ونماذج، تحليل صالح بلحاج  82

 9.ص ، 2015، الجزء الثات 
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 التحليل مركزا على على تفضيلات الفاعلي   
ي هذه النظرية يبف 

دوافع الفاعلي   . ف 

ي تحديد سلوكيات الفاعلي   . وعلى اختياراتهم باعتبارها ذات الأهمية الح
 اسمة ف 

 

ي اطار نظرية الاختيار   الرشيد  فهي تتجاوز بكثث  
 اما من حيث الاعمال المنجزة ف 

ي العلوم الاجتماعية وطبقت 
ة ف  مسألة السياسات العامة ، فإن هذه النظرية منتشر

ة ومتنوعة كتنوع سوسيولوجيا العمل الجماري وعمل الأنظمة  ي ميادين كثث 
ف 

ية والعلاقات الدولية الد ي المناطق الحصر 
ي ف 
يموقراطية ومسالة التقسيم المؤسسات 

ها .   وغث 

ي تحليل السياسات العامة : 
 هناك ثلاثة أصناف  من الاعمال ساهمت ف 

ي تعتثر انتاج السياسات العامة انتاجا لأملاك عامة، 
الصنف الأول هو الأعمال الت 

ي تدرس أعوان الدول
ي الأعمال الت 

وقراطية والثالث والثات  ة من زاوية السلوكيات البث 

ي اطار ما يسر بالتحليل الجوهري للسياسات العامة ، 
هو الدراسات المنجزة ف 

ي الرفاه 
ي تسمح بمساهمة السياسات العامة ف 

وط الت  وهو تحليل يرمي إلى بيان الشر

ي الأول من وقفة عند مفهوم الإنسان الا
قتصادي الأجتماري بالجملة.إلا أنه لابد ف 

ي إطار الإختيار الرشيد. 
  83الذي هو عماد التفكث  ومبتدأ الإستدلال لكل تحليل يقع ف 

يقول أصحاب هذه النظرية أن كل ظاهرة إجتماعية ماهي إلا نتيجة أعمال فردية ، 

النموذج الأساسي للنظرية نموذج الفاعل الفرد ، بمعت  نموذج فرد يسع لتعظيم 

ي تجعل الفاعل الاجتماري منفعته الشخصية .بمعت  ا
لرشادة الاقتصادية الت 

 يتصرف على أساس العلاقة والمقارنة بي   الربححح والخسارة . 

ي نظرية 
وضمن هذه التقاليد الفكرية الاقتصادية القديمة والحديثة تم تطوير ف 

 الاختيار الرشيد نموذج الفاعل الذي هو نموذج الانسان الاقتصادي. 

هذا النموذج يركز على الفرد باعتباره وحدة التحليل الصالحة الوحيدة. وتعتثر 

ي نظرية الاختيار الرشيد . 
 الصورة المعتمدة ف 

من هذا المنظور نجد ان المقاربة الاقتصادية هي الأساس الصريححححح الذي بنيت عليه 

ي الاقتصاد ، فمن المعروفهذا النموذج  موافق  النظرية. 
ان  لواقع الحال ف 

التحليل الاقتصادي يوجه اهتماماته بالدرجة الأولى إلى إنتاج الأملاك الخاصة 

ي الاقتصاد ليس فيه إشكال . 
واستهلاكها ، بالتالىي تطبيق نموذج الفاعل لرشيد ف 

ولكن كيف يطبق هذا النموذج خارج الاقتصاد وكيف يمكن استعماله لتفسث  

ي السياسات ا
 لعامة ووي ليست أملاكا خاصة؟الظواهر الاجتماعية  وخاصة ف 

 
                                                

 11،ص، ًنفس المرجع 83
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منظرو الاختيار الرشيد يعتقدون ان نموذج الفاعل الفرد القائم بتعظيم منفعته 

ي أن يغث  
بإمكانه أن يفش أيضا أنتاج السياسات العامة ،,انه من أجل ذلك يكف 

موضوع التحليل ، فيصبح الموضوع تحليل الأملاك العامة وليس الخاصة. تتمث   

 امة عن الأملاك الخاصة عند أصحاب الاختيارالأملاك الع

 الرشيد بعنصرين :  

ي انه لا يوجد تنافس 
الأول ان لا أحد يقصى من استهلاك أملاك عامة والعنصر الثات 

 على استهلاك الأملاك العامة ، بمعت  أن استهلاك الفرد لهذه الأملاك لا يؤدي إلى

 ين من استهلاكها. نقص الكمية المتاحة منها ولا إلى حرمان الخر 

ي مجمله باعتباره سوقا للأملاك العامة ، إلا أن إنت
اج ينظرون الى النظام السياسي ف 

ي سلفا أن يكون قد تم حل مشاكل 
أملاك عامة ومن ثم سياسات عامة يقتصى 

يجب على محلل السياسات ان يهتم بالسؤال المتعلق التعاون بي   الأفراد. من هنا 

ي تح
ي النظام السياسي لأجل إنتاجبمعرفة الكيفية الت 

 ل بها مشاكل التعاون ، هذه ف 

 أملاك عامة بمعت  سياسات عامة. 

ي داونز  
ي نفس السياق يرى انطوت 

أن سوق الأملاك العامة Antony Downsوف 

ي بها 
ي تحقق التوازن بي   العرض والطلب هي الديموقراطية ، ويعت 

فإن اللية الت 

ي سوق الأملاك الانتخابات .ويكون الفاعلون 
ي المبادلات الجارية ف 

المشاركون ف 

ي موقع 
ي موقع أصحاب العرض او المنتجي   والمواطنون ف 

العامة هم الحكومات ف 

ل إذا عملية صنع السياسة  أصحاب الطلب أو المستهلكي   .فهذا الباحث يخث  

 .  84العامة إلى علاقة تبادل بي   المنتخحححبي   والناخبي  

ي الاستفادة من المزايانطلق داونز من فكرة أ
ا ن الدافع الرئيسي للمنتخبي   يتمثل ف 

ي صورة دخل وسمعة 
ي تجلبها لهم الوظائف العامة ف 

والمنافع الشخصية  الت 

وسلطة ، فيكون هدف المنتخب عندئذ أن يحصل على اقصى ما يمكن من 

 الأصوات بمناسبة الانتخابات . 

مة متمث   ، اذ استغت  على احد وهكذا أت  داونز بمنظور لإنتاج السياسات العا

ي تعريف السياسات العامة بأنها اختصاص معالجة 
العناصر الشائعة المتداولة ف 

ي المقام الأول ولكنها 
المشاكل ليؤكد ان السياسات العامة ليست حلولا لمشاكل ف 

تقام على ايدي المنتخبي   من أجل الفوز بالإنتخابات ، ولذا وجب على المحلل ان 

ان تلك السياسة تخدم المصالح الانتخابية للمنتخبي   والأحزاب الحاكمة  يبي   كيف

ي قدرتها على حل المشاكل العامة . 
 85قبل النظر ف 

                                                
84- A .Downs, An economic theory of democracy ,New York Harper and Row,.P.28 
85  -Idem ,P.28 
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إلا أن هذه النظرية تم انتقادها حيث يرون ان سلوك  الأحزاب الحاكمة لها الرغبة 

ي تحقيق بعض السياسات العامة ولو كانت مناقضة لمصالحها الانتخابية كما 
هو  ف 

ي حد ذاته اكثر مصداقية مما 
ي الواقع أحيانا .لان انتاج السياسات العامة كهدف ف 

ف 

 86يراه داونز . 

ي تحليل
ي علم السياسة وف 

 وتبف  نظرية الاختيار الرشيد تيارا فكريا واسع النفوذ ف 

ي ، وذلك لفوائده من جهة والبساطة 
ي العالم الانجلوسكسوت 

السياسات العامة ف 

دقة الفرضيات ووضوح المفاهيم من جهة أخرى .والنظريات والاستدلال  و 

البسيطة الموجزة تكون عادة اشد نفاذا واكثر انتشارا من النظريات المعقدة 

 والموسعة. 

ي تحليل  يعتثر    
العامة بمثابة سياسة رشيدة مصممة  السياسة نظرية الاختيار الرشيد ف 

ي الإشباع للقيم الإجتماعية والسياسية 
ي تعظيم صاف 

، وهذا والاقتصاديةبهدف الكفاية ف 
ض أنت نظرية ال  يتطلب فهما كاملا  همكن المفاضلة بي   القيم الإجتماعية ووزنها، أي أني هفث 

لب ذكاء لاحتساب معدل للقيم المجتمعية، ويتطلب معلومات عن السياسات البديلة، ويتط
ي تشكيل السياسات، 

ا يتطلب نظاما لصنع القرار يسهل الرشد ف  التكاليف إلى العائد، وأخث 
 :ركز علىت ه النظرية وباختصار هذ

  ي به المجتمع من
ي مقابل ما يضف 

ي تحقق أكثر قيمة مضافة ف 
السياسات الرشيدة : هي الت 

 قيم اقتصادية وسياسية واجتماعية
  ي منظور هذه النظرية مرادف لمفهوم الكفاءة الاقتصادي مفهوم الرشد

 ةف 
  لتحقيق الرشادة الكاملة يتطلب ذلك التعامل مع كافة القيم والحقائق عن موضوع السياسة

 لمعرفة القيمة المضافة للسياسة 
ً
 كميا

ً
العامة ومحاولة قياس تلك القيم والحقائق قياسا

 . العامة
تب على ذلك تطبيق منهجية هذ  :لنظريةا اويث 

 وتحديد الأهمية النسبي 
ً
ة حصر كافة القيم الاقتصادية / الاجتماعية / السياسية وقياسها كميا

 منها ) توليد المشكلة / الهدف يوضح وبدقة
ً
 ( لكلا

 معرفة كافة السياسات البديلة. 
 تبة على تطبيق كل بديل  معرفة النتائج المث 
 حساب القيم المضافة لكل بديل . 
  لتعظيري والذي يحقق أكثر قيمة مضافةااختيار البديل. 

ة لهذ          حاول تقديم حلولا شاملة للمشاكل الإجتماعية ت ا هو أنه ه إن الخاصية الممث  
وخاصة الإدارية، وذلك من خلال تقسيم مراحل السياسة العامة إلى مراحل متسلسلة، 

                                                
ي  ،دار النشر بن مرابا . السياسات العامة ، نظريات ومقاربات ونماذج، تحليل صالح بلحاج   - 86

 19، .ص 2015، الجزء الثات 
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ي بأقل التكاليف وأعظم 
النتائج وذلك باستخدام عدة أساليب ومحاولة إيجاد حل عقلات 

 .87فنية

 نظرية المؤسساتية الجديدة  -2

 عامي 
، مما 1995و 1985برزت هذه النظرية وانتشر مصطلح "المؤسساتية الجديدة" بي  

ي علم السياسة، وعن النظرية 
" ف  ي

أتاح المجال للحديث عن "التحول المؤسسات 
، خاصة  المؤسساتية الجديدة كتيار فكري نظري حديث ومنهج معتمد للتحليل السياسي
ي 
ي مجال علم السياسة الأنجلوسكسوت 

 بي   الباحثي   ف 
ي إثراء علم السياسة بشكل عام وتطوير تحليل 

أسهمت المؤسساتية الجديدة بشكلٍ كبث  ف 
ي إطارها إلى إنتاج مجموعة االسياس

ت العامة بشكل خاص، حيث أدت الأعمال المنجزة ف 
ي ساعدت على تجديد التحليل السياسي واسعة من المفاهيم 

والنماذج والمقاربات الت 
ي دراسة دور الدولة

ا جديدة من خلال صياغة إشكاليات حديثة ف 
ً
 .88وفتحت آفاق

 
 المؤسسات والسياسة العامة 

ي إضافة طبقة جديدة إلى مجموعة المعايث  والقواعد 
كل سياسة عامة جديدة تساهم ف 

ي المجال، وكذلك لدى الفئات وطرائق العمل المتبعة لدى ال
في   ف 

متخصصي   والمحث 
ا إلى مستوى

ً
 المعنية بتلك السياسة. ويتحدد نوع السياسة العامة الممكن تطبيقها استناد

، إذ أن السياسة العامة تتبلور بشكل أساسي من خلال  ي
المأسسة الذي يمث   القطاع المعت 

ي تشكل  تشمل.المؤسسات والمعايث  والموازنات المرتبطة بها
المعايث  والقواعد الت 

ي الهياكل والبت  السياسية والإدارية، 
مؤسسات السياسة العامة عناصر رسمية، تتجسد ف 

ا عناصر غث  
ً
ي الوثائق المكتوبة. كما تتضمن أيض

والقواعد الرسمية المنصوص عليها ف 
ي الممارسات والسلوكيات والتصورات وطرائق العمل المعتمدة و 

المعروفة رسمية، تتمثل ف 
ي العملية

 . لدى الفاعلي   المشاركي   ف 

  : المؤسساتية  التقليدية 

، مثل   ي إطارها الشكلىي
انصب اهتمام علم السياسة التقليدي على دراسة المؤسسات ف 

لمان، الحكومة، ورئاسة الجمهورية، إلى جانب مختلف الأجهزة السياسية والإدارية.  الثر
، حيث شملت  ي بشكل رئيسي

ي هذا السياق بالطابع القانوت 
ت الأعمال المنجزة ف  وتمث  
 تحليل القواعد الانتخابية، 

ً
يححححع، ودراسة سلطات الهيئات التنفيذية، فضلا وعملية التشر

 .عن الرقابة الدستورية

                                                
 20،ص،  نفس المرجع 87
 51،ص، نفس المرجع 88
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ي العمل لعام
ج رواد المؤسساتية التقليدية لصنفي   من العوامل القائمة بدور كبث  ف 

،  ورو 
يعية والعلاقات بي   السلطة  ي السلطة التشر

وهما عوامل التماسك بداخل الأغلبية ف 
يعية . التنفيذية والسلطة الت  شر

ي إنجاز العمل 
وبينت الدراسات أن تلك العلاقات بي   السلطتي   بالغة الأهمية وذلك ف 

ي  النظام الرئاسي مثلا وبسبب الفصل الموجود بي   السلطتي   يكون 
العام . فذكروا أنه ف 

على الرئيس أن يقنع النواب بالمصادقة على برنامج ، فيكون هناك نوع من المساومات 
ي العملية . والإجراءات 

 بالغة الأهمية ف 

يطانيا مثلا فنجد مواجهة واضحة بي   معسكرين سياسيي   ،  ي كثر
لمات  ي النظام الثر

أما ف 
الأغلبية والمعارضة ويكون دور الحكومة وقدرتها على الإصلاح أقوى بكثث  ، ولكن 

ا على الحكومة.   89المسؤولية تكون أوضح واشد تركث  

 
 المؤسساتية الجديدة : 

 
تخلت المقاربة القانونية الشكلية لمؤسسات السياسة العامة عن مكانتها لصالح لقد 

عرف بالمؤسساتية الجديدة. يسع هذا المنظور إلى تفسث   ي البحث ي 
منظور جديد ف 

ديناميكيات السياسات العامة من خلال تتبع مسارها على المدى الطويل والمتوسا، كما 
ي تطرأ على السي

ات الت   .اسات العامة بالعودة إلى أصولهايحلل التغث 
اتيجيات  ي تشكيل الاسث 

يرى رواد المؤسساتية الجديدة أن المؤسسات تلعب دورًا ف 
، كما تؤثر على نتائج العمل العام. وتوفر هذه  السياسية وتوجيه تفضيلات الفاعلي  
ي تغي

وري لسث  التفاعلات الاجتماعية والسياسية، وتتحكم ف  ث  المؤسسات النظام الصر 
ي بعض الأحيان إلى 

ي نفس الوقت، مما يؤدي ف 
ده ف  السياسات العامة، إذ توجهه وتقي 

 .عرقلته

 ، ي تنظم التفاعلات بي   الفاعلي  
عتثر المؤسسات بمثابة القواعد الرسمية وغث  الرسمية الت 

 
ت

أو ما يمكن تسححححححميته "قواعد لعبة السححححححياسححححححات العامة". هذه القواعد والتصححححححورات المتعلقة 
ي اسحححححححححتقرار التعاون بي   الأطراف بالر 

ورية لضحححححححححمان سحححححححححث  العمل العام، إذ تسحححححححححهم ف  هانات صر 
المعنية. يشححححححححث  مصححححححححطلح "المؤسححححححححسححححححححة" إلى وجود تفاعلات مسححححححححتقرة نسححححححححبيًا داخل جماعة 
ي معايث  وعوائد وممارسحححححححات وقيم واحتياطات وتوقعات 

ك ف  متكررة ومتجددة، حيث تشحححححححث 
ي إطار المؤسسة

 90 متجذرة ف 

ح "المؤسسة" إلى وجود تفاعلات مستقرة نسبيًا داخل جماعة متكررة يشث  مصطل
ي 
ي معايث  وعوائد وممارسات وقيم واحتياطات وتوقعات متأصلة ف 

ك ف  ومتجددة، تشث 
اعات  عد المؤسسات أبنية اجتماعية وسياسية تنشأ من الث  

 
إطار المؤسسة. ت

                                                
  54ص،  ، نفس المرجع  -89
 58، ص، نفس المرجع   -90
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يدة تنظم التفاعلات بي   والمفاوضات، حيث تمثل قواعد ومعايث  وإجراءات منسقة ومق
 .الأفراد، لا سيما تلك المتعلقة بهم بشكل مباشر 

ي أداء وظائفها وإعادة إنتاج 
ي قدرتها على الاستمرار ف 

تتمثل أولى سمات المؤسسات ف 
نفسها دون الحاجة إلى تعبئة خاصة. فهي تتجدد من خلال آليات اجتماعية وسياسية 

 متكررة تضمن لها البقاء والاستمرارية
تتنوع القواعد المؤسسية عثر ثلاثة أبعاد أساسية، تتمث   بدرجات متفاوتة من الدقة و 

ها المعياري، سواء من حيث الإلزام أو  ي قوة تأثث 
ي مدى بروزها وف 

 والوضوح، كما تختلف ف 
 . المنع
ي قدرتها على تحقيق العمل الجماري وربا الأفراد معًا، مما كما 

 تتمثل أهمية المؤسسات ف 
 . لفاعلي   إمكانية التنبؤ ويؤطر سلوكيات منتظمة يمكن التوقع بها بدرجة معينةيتيح ل

خلصت الأبحاا المؤسساتية إلى نتيجة أساسية مفادها أن المؤسسات والسياسات 
ا صارمة على الفاعلي   وبرامجهم السياسية. فمع مرور الوقت، 

ً
العامة القائمة تفرض قيود

ومؤطرة بشبكات مؤسسية تزداد كثافة، وتتمث   بمقاومتها تصبح السياسات العامة موجهة 
ات السياسية  الشديدة للتغث 

 
 المؤسساتية التاريخية 

 
ي النظرية المؤسساتية 

تعد المؤسساتية التاريخية، باعتبارها أحد التيارات الرئيسية ف 
يل عميق الحديثة، أداة تحليلية مهمة لفهم السياسات العامة. ترتكز هذه المقاربة على تحل
ة  91 للبت  المؤسساتية التاريخية وتفاعلها مع السياقات السياسية والاجتماعية المتغث 
ي النظرية المؤسساتية ال

عتثر المؤسساتية التاريخية الحديثة أحد التيارات البارزة ف 
 
جديدة، ت

. وتمثل  ي
إلى جانب المؤسساتية السوسيولوجية والمؤسسات المبنية على الاختيار العقلات 

ي تحليل السياسات العامة
ا ف 
ً
 .هذه المقاربات إطارًا نظريًا رائد

ي والعنصر 
تستند هذه المقاربة الفكرية إلى عنصرين أساسيي   هما البناء المؤسسات 

ي 
. حيث تركز المؤسساتية التاريخية على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات ف  ي

التاريحى 
تبة عن هذه  العمليات السياسية والاجتماعية، بالإضافة ي النتائج المث 

ها ف  إلى تأثث 
ي هذا السياق كعناصر ديناميكية تتفاعل مع السياقات 

العمليات. وتعتثر المؤسسات ف 
ات الاجتماعية والسياسية  ي تشكيل السياسات العامة ويعكس التغث 

التاريخية، مما يسهم ف 
 المؤسسات الى مركز المتغث  المستقل التام . ن . عثر الزم

 وترف 
ي تطوير هذا الاختصاص 

ي تحليل السياسات العامة ف 
ساهم تطبيق المؤسساتية التاريخية ف 

فهناك مسححححححححاهمتي   هامتي   قدمتهما هذه المقاربة لتحليل عمل الدولة حيث جددت الأولى 
التحليل المقارن للسححححححححححياسححححححححححات بإنشححححححححححاء مفاهيم مكنت من تعميق المقارنات الدولية وزيادة 

ي فهمها ، وأم
ي صحححححححعوبة تغث   ا المسحححححححاهمةالتدقيق ف 

السحححححححياسحححححححات  الثانية فقد طورت التأمل ف 
                                                

91-   ، ي
ية والتعليم للأبحاث التخصصيةعبد الرحيم بوزيات  ي ضوء المؤسساتية التار  مجلة التنمية البشر

يخية "تحليل السياسات العمومية ف 
،  ةالحديثة" جامع ي

 . 311،ص،2021الحسن الثات 
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92العامة إذ أنتجت مفاهيم جديدة كمفهوم تعبئة المسلك مثلا . 
  

وبناءً على ذلك، طورت هذه النظرية نموذجي   رئيسيي   لتحليل السياسات العامة. يتمثل 
ي "الخصوصية الوطنية لمسارات السياسات العامة"، 

عرف النموذج النموذج الأول ف  بينما ي 
ي بح "التأثث  العكسي للسياسات العامة

 "الثات 

 

 : نموذج الخصوصية الوطنية لمسارات السياسات العمومية -

 

ي إطار المؤسساتية التاريخية، سعت مجموعة من الدراسات والأبحاا إلى تفسث  صياغة 
ف 

بي   الأهداف وتطور السياسات العامة بصيغ متنوعة تتباين باختلاف الدول. ومن 
ي تواجه 

ي الدول الت 
الأساسية لهذه الدراسات هو فهم أسباب تباين السياسات العامة ف 

ي تؤثر على 
مشكلات متشابهة. تتناول هذه الأبحاا العوامل المؤسسية والتاريخية الت 

ي تحليل كيفية تأثث  السياقات 
اتيجية، مما يسهم ف  الخيارات السياسية والتوجهات الاسث 

كةالوطنية    93.والثقافية على استجابة الحكومات للتحديات المشث 

ي 
ي إطار المؤسساتية التاريخية بهدف فهم الطرق المتنوعة الت 

تمت إنجاز أعمال مقارنة ف 
تتشكل بها السياسات العامة. وكان من بي   الأهداف الأساسية لهذه الدراسات معرفة 

ي 
دول متعددة تعالج مشكلات متشابهة. الأسباب الكامنة وراء اختلاف الردود السياسية ف 

اتيجيات  ي تؤثر على اسث 
تسع هذه الأبحاا إلى تحليل العوامل المؤسسية والتاريخية الت 

السياسات العامة، مما يساعد على تقديم رؤى أعمق حول كيفية تفاعل الدول مع 
كة وسبل معالجتها  .التحديات المشث 

 مان الاجتماري ، النقل ، الخ ، المشاكل واحدةمثال ذلك المشاكل المرتبطة بالصحة ، الض
 ولكن السياسات مختلفة . لماذا ؟

للإجابة على ذلك حاولت الأبحاا المؤسساتية التاريخية ان تبي   ثقل الخصوصيات 
ي الاختيارات المتخذة. 

 المؤسساتية الوطنية واثرها ف 
ي دراسة أجرتها الباحثة إيلي   أيمرغوت

نشوء سياسات حول  (Ellen Immergut) ف 
كة تتعلق  جدت نقطة انطلاق مشث  ي كل من فرنسا وسويشا والسويد، و 

الصحة ف 
ك بي   هذه الدول هو إنشاء نظام صحىي 

احات المبدئية، حيث كان الهدف المشث  بالاقث 
ي 
ز هذه الدراسة كيفية تكامل العوامل المؤسسية والسياسية والثقافية ف  . تثر ي

عمومي وطت 
ي التنفيذ والاستجابة  تحديد مسارات تطوير 

السياسات الصحية، رغم وجود اختلافات ف 
ات المحلية ، إلا أن النتائج السياسية اختلفت اختلافا شديدا من بلد على آخر ، .للمتغث 

ي فرنسا تمكنت الدولة بصعوبة من فرض منظومة وطنية للتأمي   على المرض وفرضت 
فف 
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ي على الأطباء مستويات لتحديد سعر الخدمات الط
ي سويشا لا يوجد برنامج وطت 

بية. اما ف 
فض واكتفت الدولة بدعم برامج تأمي   خاصة . واما السويد  وعا لكنه ر  ، كان هناك مشر
فأنها توصلت إلى إنشاء منظومة صحية وطنية تقدم بالفعل خدمات طبية على ايدي 

ي المستشفيات العمومية
 . أطباء مستخدمي   ف 

 كيف يمكن تفسث  ذلك ؟
ي توصلت ا

لباحثة الى نتيجة مفادها أن جماعات المصالح أو الإيديولوجيات المهيمنة ف 
ي البلدان الثلا 

ثة كانت البلدان الثلاثة لا تفش هذه التطورات والنتائج المختلفة .وذلك انه ف 
جماعات المصالح لا سيما جماعات الأطباء معارضة لإصلاحات كانوا يرونها تدخلا من 

ي شؤونهم بوا
سطة الرقابة على أسعار متاعبهم خاصة .وكذلك الضغوط السياسية الدولة ف 

فهذه أيضا لا تراها الباحثة عاملا . والتوجهات الإيديولوجية الحزبية وخاصة اليساريون 
ا بي   البلدان الثلاثة  ي فرنسا، تم فرض الإصلاحات من قبل حكومات يمينية، بينم، ممث  

ا ف 
ي سويشا، تم الدفاع عن هذه 

الإصلاحات من قبل ائتلافات تتألف من أحزاب ذات ف 
، تعكس الخصوصيات الوطنية لقواعد اللعبة  توجهات سياسية متنوعة. وبالتالىي

ي 
ا للمسارات المختلفة لسياسات الصحة ف  ً السياسية، أي المؤسسات السياسية، تفسث 

ي تحديد كيفية مع
. إن هذه المؤسسات تلعب دورًا حاسمًا ف  اعات هاتي   الدولتي   الجة الث  

اعات وتشكيل  ي يتم من خلالها حل هذه الث  
السياسية، مما يسمح بتوقع الليات الت 

 السياسات الصحية

ي وعدم  جلت حالة من عدم الانضباط الحزتر ي فرنسا، خلال الجمهورية الرابعة، س 
ف 

لمانية، مما أدى إلى عجز الحكومة عن تمرير الإصلاحات. فقد ك انت استقرار الأغلبية الثر
لمان، وهذا الوضع  الحكومة غث  قادرة على فرض سياسات دون الحصول على موافقة الثر

ظهر هذه الحالة كيف أن 
 
أتاح للأطباء القدرة على الحصول على تنازلات مستمرة. ت

الديناميات السياسية والمؤسسية يمكن أن تؤثر على فعالية السياسات الصحية، حيث 
ي سياقات تعكس العلاقة بي   الحكومة و 

ي تحقيق الأهداف الإصلاحية ف 
لمان تحديات ف  الثر

 .غث  مستقرة

ي سويشا ظهرت مبادرات من أحزاب مختلفة تحاول إنشاء منظومة وطنية لصحة 
ف 

ي ، وكانت الاستفتاءات لفائدة جماعات المصالح  العمومية إلا أنها جمدت بتصويت سلتر
ي سيطرت على العرائض الموقعة وعلى الحملات ا

ي الديموقراطية الت 
لاستفتائية . ف 

ي سويشا جماعة المصالح ولو كانت أقلية يمكنها أن تبادر وتجعل ك
ة والمتطورة ف  ل المباشر

وع معرض للفشل.   مشر
أما السويد فإن حكومتها اعتمدت على برلمان منضبا اين كانت السلطة مركزة بداخل 

ي جعل جماعات ا
ء السلطة التنفيذية ، هذا الوضع المؤسسات  ي وضع سي

لمصالح ف 
، حيث لا تتمك من ممارسة التأثث   والنفوذ رغم امتلاكها لنفوذ  نوأفقدها القدرة على التأثث 
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لمان وهكذا تم التوصل الى إنشاء منظومة وطنية  ي الصحافة والاتصالات بداخل الثر
ف 

 94صحية للتأمي   على المرض رغم معارضة قليلة من بعض الجماعات المهنية . 
 

 : العكسي للسياسات العمومية تر التأثنموذج  -

 
ي تركز على المؤسساتية التاريخية مسألة تأثث  

 تناولت مجموعة من الدراسات والأبحاا الت 
السياسات السابقة على السياسات الحالية. وتنبثق هذه الدراسات من فرضية أن 

د ملامح السياسات اللاحقة، مما يؤدي إلى نشوء 
ِّ
حد

 
مجموعة من الخيارات السابقة ت

ي تحد من مرونة تحول السياسات العامة
 .القيود الت 

ي هذا الإطار، تندرج أبحاا
ي السياسات العامة،  Pierson ف 

ضمن دراسة التحولات ف 
ي 
اجع أو انسحاب دور الدولة ف  حيث ركز هذا الباحث على تحليل السياسات المتعلقة بث 

ي كل من المملكة المتحدة 
ة القطاعات الاجتماعية ف  والولايات المتحدة الأمريكية، منذ فث 

ي عام  .زمنية معينة
ين، وخاصة ف  ، دخلت دولة 1979بحلول سبعينيات القرن العشر

ت بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات  ي مرحلة من التوتر الشديد، تمث  
الراعية ف 

تدر إعادة البطالة. ونتيجة لذلك، أصبحت دولة الراعية  نفسها تشكل تحديًا، مما اس
ي دورها وتراجعها

 .95النظر ف 

ي هذا السياق عن تأثث  الإصلاحات الناتجة عن تحول دولة الرفاه نحو  Pierson تساءل
ف 

ا إلى أن درجة هذا التحول تباينت بشكل ملحوظ بي   مختلف القطاعااليةثر النيولي ً شث 
ت ، م 

ي بريطانيالاجتماعية، وكذلك بي   الدول؛ حيث كان تراجع دور دولة الرفا
ا ه أكثر وضوحًا ف 

ا إلى ذلك، توصل
ً
:  Pierson مقارنة بالولايات المتحدة. واستناد إلى نقطتي   جوهريتي  

ي 
ي تحدد مدى نجاح أو فشل الإصلاحات الت 

الأولى تؤكد أن الأطر المؤسسية هي الت 
 .تنفذها الحكومات

ات عكسية على صياغة  أما النقطة الثانية فتشث  إلى أن السياسات السابقة لها تأثث 
ات العكسية للسياسات السابقة هي  السياسات العامة اللاحقة. وبمعت  أدق، فإن التأثث 
ات ي تؤطر عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالسياسات الجديدة. ومن أبرز هذه التأثث 

 الت 
 :العكسية، يمكن الإشارة إلى

ات العكسية المرتبطة بأصحاب المصالح - ي إذ إن  :التأثث 
سهم ف 

 
السياسات السابقة ت

تحديد هوية وأهداف وموارد هذه الفئة من أصحاب المصالح، مما يؤثر بشكل 
 .مباشر على السياسات اللاحقة
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عرف بح - حيث إن السياسات السابقة تخلق شبكة واسعة من  :"in-Lock" تأثث  ما ي 
ي تأطث  وتوجيه السياسات المستقبلية

ي تساهم ف 
امات الت   .الالث  

نتج مجموعة من  : الجانب المرتبا بالمعلوماتتأثث   -
 
فالسياسات العامة السابقة ت

وجه السياسات العامة  ي تصبح متاحة بشكل عام، وهذا بدوره ي 
المعلومات الت 

 .96اللاحقة

كث   على التأثث  
ا، مع الحفاظ على الث 

ً
ات بهذه الطريقة، تصبح الأفكار أكثر وضوحًا وترابط

 .بقة على السياسات اللاحقةالمختلفة للسياسات السا

 : المؤسساتية السوسيولوجية

 
ي المؤسساتية الجديدة ضمن ظهر التيار

ي ف  سوسيولوجيا التنظيمات وجاء  السوسيولوجر
 أن عالم التنظيماتآنذاك  هذا التيار ردا على النظرة التقايدية للمنظمات .وكان التصور 

تحكمها جملة من اممارسات يعثر تحكمه رشادة الوسائل والغايات والفضاءات الأخرى 
عنها بلفظ الثقافة .فكان الكثث  من علماء الإجتماع منذ ماكس فيثر يرون ان البت  

كات والمدارس وجماعات  ي العصر الحديث سواء الوزارات والشر
وقراطية المهيمنة ف  البث 

ي 
ها نتاج جهد متواصل من أجل إقامة هياكل تسع لزيادة الفاعلية ف   آداء المصالح وغث 

أن  المهام المسندة الى تلك المنظمات ويرون أن الصيغة التنظيمية لتلك الهياكل  تكاد كلها 
 تكون واحدة بسبب الرشادة والفاعلية الملازمة لتلك الصيغة من اجل آداء المهام . 

اكدو أن الكثث  من الأشكال والإجراءات المؤسساتية أما رواد المقاربة السوسيولوجية 
ي  المستعملة

عتمد لانها اكثر فاعلية بالنظر الى المهام الت 
 
ي المنظمات الحديثة لم ت

 ؤديها. تف 
ي انشاتها 

ي علم الإجتماع ، ثم وسعت المفاهيم الت 
تطورت المؤسساتيةة السوسيولوجية ف 

ي علم
ي علم الإجتماع وتم كذلك استخدامها ف 

ي تحليل الظواهر السياسية ف 
 فتم استعمالها ف 

 السياسات العامة. السياسة وتحليل 
حو ا منظورا مختلفا تماما عن مؤسساتية الاختيا ات هذه المقاربة ان روادها اقث  ر من ممث  

ات فكرية  الرشيد ، حيث تنكر هذه المقاربة نموذج الفاعل الرشيد  وتتجه نحو تفسث 
ا مستقلا تماما قائما بتكوين السلوكيات  معرفية وثقافية ، فتعتثر المؤسسات متغث 

 وتوجيهها . المؤسسات هنا تلد المصالح والتفضيلات وتصنع حت  الهويات ، فهي قائمة 
 Walterح ذلك  ويعظي الباحثان ولث  باولعلى ببناء الفاعلي   وليس العكس ويوض

Powell   وبول ديماجيوPaul Dimaggio  مثال الدولة الأمة المالكة للسيادة ، وهي
ي العلاقات الدولية 

مؤسسة تطورت على مر العصور فهذه المؤسسة تحدد مركزا وحقوقا ف 
ء خارج متناول الفاع ي

ي الوقت نفسه سر
لي   فهي وتمثل مرجعية لمصالح منشودة وهي ف 

ء يفرض نفسه عليهم ، مؤسسة توجه سلوكهم وتحدد أعمالهم.  ي
 97سر
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هيكل سلوكيات الفاعلي   فهي 
 
إن المؤسسة تشمل على بعدان مختلفان من خلالهما ت

تتضمن مخططات عمل رسمية شكلية تصث  كممارسات مألوفة عفوية وروتينية تهيكل 
 ل للواقع . اعمال الأفراد كما تشتمل على منظومات معت  وتأوي

ي 
ير ما يفعلون. وهنا وف  ورية لتثر  وتشتمل على أطر للتفسث  تزود الفاعلي   بالدواري الصر 
هذا المعت  تكون المؤسسة عبارة عن بنية ذهنية فكرية معرفية وثقافية تضمن تأويلا 

كا للواقع وإعادة إنتاج اجتماري بالنتيجة.   مشث 
المنظمات تعتمد على ممارسة مؤسساتية  المؤسساتية السوسيولوجية ترى أنمقاربة  إن 

عية المتعاملي   معها .  عيتها وشر  جديدة لا لأنها تزيدها فاعلية وأداء ولكن تقوي شر
ا مستقلا ، فالمؤسسات   ي متغث  ي والسوسيولوجر

ي كلا التيارين التاريحى 
تعتثر المؤسسات ف 

ي تهيكل سلوك سواء كانت هياكل رسمية وشكلية او منظومات فكرية ثقافية ، فإنها هي 
 الت 

ي هاته المقاربتي   عكس 
 قليلىي الاستقلالية  ف 

الفاعلي   الاجتماعي   وهذا يجعل الفاعلي  
ي يكون فيها الفاعلون أحرارا . 

ي تيار الاختيار الرشيد الت 
حة ف   الصورة المقث 

ي المؤسسات ، كما يجمعهم 
ي انهم يلحون على انعدام الرشادة ف 

ك كذلك المقاربتي   ف 
تشث 
ائع ثقافية الإل ي ويؤكدون ان المخزون الفكري تصث  شر

حاح على شدة التأثث  المؤسسات 
ي المدى المتوسا 

ات تحدا أثرها ف  تحدد عمل الإنسان وتبدو المؤسسات متغث 
 98والطويل. 

 
 بعض النظريات  الكلاسيكية ومداخل تحليل السياسات العامة: 

 

    النظم:   ةنظري -1

ي الأصل ضمن تستند نظرية النظم إلى مبدأ 
النسق أو النظام، وهي مفهوم تم تطويره ف 

ي  مجالات العلوم الهندسية والبيولوجية. يهدف هذا المدخل إلى وضع إطار تحليلىي منهحىر
 أكثر شمولية للعوامل 

ً
لدراسة عملية تحليل وصياغة السياسة العامة، بما يتيح فهما

ي هذه العملية
ك مدخل النظم مع المدخل ، المؤثرة ف  ي محاولة يشث 

الاقتصادي التقليدي ف 
بناء نماذج ميكانيكية لتفسث  الظواهر الاقتصادية. ووفق هذا الإطار، يمكن النظر إلى 
ي يعمل ضمنها النظام 

السياسة باعتبارها نظامًا يتلف  مدخلاته من البيئة المحيطة الت 
ي المجتمع: يمكن أن تتخذ مدخلات النظام السياسي عدة أشكال، م

نها السياسي ف 
المطالب المقدمة من الأفراد أو الجماعات لتحقيق نتائج معينة من السياسات العامة، 

ي ينتجها النظام السياسي 
منح لتأييد النتائج الت   بالإضافة إلى الدعم الذي ي 

ا بالنظرية الشمولية أو نظرية النظام المتكامل، حيث تركز على 
ً
عرف هذه النظرية أيض

 
ت

ز تأثث  المدخلات الدور الحاسم الذي تلع ثر
 
ي صنع السياسات العامة. كما ت

وقراطية ف  به البث 
ي تقوم بتحويل المطالب والاحتياجات المقدمة من 

وقراطية، والت  الخارجية على البث 
99الأفراد والجماعات إلى سياسات عامة وإرشادات وبرامج جاهزة للتنفيذ
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 :المقومات والمفاهيم التالية على نظرية النظم وتقوم منهجية تحليل 

إن السياسة العامة تمثل استجابة النظام السياسي لما ينجم عن البيئة المحيطة من  -

 .مطالب

ي  -
ي المجتمع، الت 

يتألف النظام السياسي من تلك المؤسسات والنشاطات المتفاعلة ف 

ي التنفيذ لجميع ، تقوم بصنع القرارات
أعضاء وتوزيححححع القيم بصورة إجبارية ملزمة ف 

 .المجتمع

تتكون مدخلات النظام السياسي من المطالب، والدعم، والمعارضة، والموارد،  -

 .والمعلومات الراجعة

أن تلك المدخلات بمكوناتها متأثرة ومرتبطة بنوعي   من البيئات، البيئة الإجتماعية  -

 .الداخلية، والبيئة الإجتماعية الخارجية، وما تحتويه من أنظمة فرعية

ي ت اءالسود ة علبإن ال -
كيفية التعامل مع   جسد النظام السياسي وعملياته الجارية ف 

المدخلات، ويتضمن هذا الصندوق العمليات التية فيما يختص بتحليل وصنع 

 . التحويل أو التغيث  ، السياسة العامة

ي عملية التحويل، من خلال صانعي السياسة  -
تشكيل وبناء الإجراءات المطلوبة ف 

 .العامة

، الذي تتطلبه السياسة العامة، من أجل والاجتماري بلورة إطار العمل النفسي  -

 .إخراجها للمجتمع بصورة إلزامية

لصندوق الأسود، بوصفها لعلبة السوداء أو الصادرة عن عمليات افهي ا  المخرجاتو أما 
 .السياسة العامة المتخذة

تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية تعمل محاور ومفاهيم هذه النظرية ضمن دورة متكاملة  
والسياسية، حيث ترتبا هذه العناصر بشكل وثيق لتوفث  فهم شامل لعملية تحليل وصنع 
السياسات العامة وتنفيذها. تسع هذه النظرية إلى دراسة نتائج السياسات وآثارها على 

ولية المحيطة أعضاء المجتمع، ضمن إطار كلىي يأخذ بعي   الاعتبار البيئة المحلية والد
. من خلال هذا التوجه الشامل، يمكن استيعاب التعقيدات المرتبطة  بالنظام السياسي
ي تشكيل السياسات العامة واستجابتها 

ها ف  بالتفاعلات بي   العوامل المختلفة وتأثث 
 .للتحديات المتنوعة

 
ي  -رائد هذا المدخل – ”David Easton دفيد استون“ويرى 

أن التفاعلات السياسية ف 
المجتمع، تكون بمجموعها نظاما عاما للسلوك، بحيث لا يمكن عزل النظام السياسي أو 
ات  ، مما يجعل من إمكانية التميث   بي   الأبعاد والمتغث  فصله عن النظام الإجتماري الكلىي

، من حيث عملياته وأفعاله،  وبالأخص ما يتعلق بتوزيححححع الأساسية داخل النظام السياسي
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ي تؤثر على هذا النظام 
ات البيئية الت  ام والطاعة، وبي   الأبعاد والمتغث   

القيم واستمرارية الإلث 
ي شكل سياسات عامة

حا لهذا .السياسي وعلى مخرجاته الناتجة عنه ف  ويمكن أن نقدم شر
ي الشكل ”D.Easton دفيد استون“ما أت  به  مدخل حسبلا

 : ف 

  

 المصدر: فهري خليفة الفهداوي، المرجع السابق، ص 180                         

تندرج هذه النظرية ضمن إطار التوجهات السلوكية، حيث تعتمد على فكرة أساسية 
عد إحدى المخرجات 

 
مفادها أن السياسة العامة تشكل استجابة للواقع السياسي ، وت

 .الرئيسية لهذا النظام
 

ي إرساء قواعد هذه النظرية إلى عالم السياسة كما 
سبق الذكر، يعود الفضل الكبث  ف 

هم. فقد عمل الأمريكي  دافيد إستون، الذي تبعه باحثون آخرون مثل ألموند ودويتش وغث 
ا إلى رؤيته للحياة السياسية كنسق يتفاعل بشكل 

ً
إستون على تطوير هذا النموذج استناد

مستمر مع البيئة الخارجية، حيث يتم الأخذ والعطاء بي   النظام السياسي والعوامل 
 .100المحيطة به

                                                
 نفس المرجع  100
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ي دائرة متكاملة ذات  تقوم النظرية على 
مفاهيم أساسية كإطار تحليلىي يبسطه إستون ف 
ي تمثل ك(inputs) طابع ديناميكي للتفاعلات السياسية. تبدأ هذه الدورة بالمدخلات

ل ، الت 
ي البيئة المحيطة، وكل ما يتلقاه النظام )سواء كان حكومة أو مؤسسة( من 

ما يحدا ف 
يتفاعل النظام مع هذه المدخلات ليشكل  .(support) أو تأييد (demands) مطالب

 للاحتياجات والمطالب المختلفة
ً
 .السياسات العامة استجابة

ي يعتمد عليها النظام ويعمل من خلالها، وه 
و ما تعتثر المدخلات بمثابة المادة الأولية الت 

عرف بعملية التشغيل أو التحويل، حيث يتم ترشيح جميع الخيارات والمطا لب داخل ي 
النظام. وقد وصف إستون هذه العملية بحح "العلبة السوداء". من خلال هذه العملية، يتم 

عرف بالمخرجات قدمه النظام إلى البيئة من موا(outputs) إنتاج ما ي  ي تشمل ما ي 
رد ، والت 

ها  وقرارات وسياسات وغث 
ي ترد  تعتثر المخرجات ردود أفعال النظام أو استجابته للمطالب الفعلية

أو المتوقعة الت 
إليه من البيئة. كما أنها تمثل وسيلة تفاعل بي   النظام كنسق وبي   الأنساق الفرعية 

جاعية ي (feedback) الأخرى. وتنتهي هذه العملية بالتغذية الاسث 
ي تربا بي   نقطت 

، الت 
كها  ي قد تث 

المخرجات  البداية والنهاية، أي بي   المدخلات والمخرجات، كاستجابة للآثار الت 
ي البيئة سواء كانت سلبية أو إيجابية

 101 .ف 
النقطة المهمة هنا هي كيف تنظر النظرية إلى السياسات العامة. فهي تعتثر أن ما يقدمه 
النظام السياسي من دعم ومطالب وخيارات يشكل الأساس لعمليات صنع السياسات 

رارات تهدف إلى إشباع العامة. هذه السياسات تمثل ما يطرحه النظام من إجراءات وق
حاجات الأفراد والجماعات وخدمة الصالح العام. يتم من خلال هذه العملية توزيححححع 

 الموارد والقيم وإحلالها بطريقة تسع إلى تحقيق التوازن بي   متطلبات البيئة والمصالح
 .المجتمعية

 
ي  

تمثل السياسة العامة مجموعة من الأفعال والسلوكات الصادرة عن صناع السياسة والت 
ي شكل قرارات وسياسات يتم تنفيذها وتحويلها إلى نتائج واقعية ملموسة

ولا . تطرح ف 
جاعية أحد المفاتيح الأساسية  تتوقف العملية عند هذا الحد، إذ تعتثر التغذية الاسث 

ي البيئة المحي لاستمرار أي نظام. فهي 
طة، تشث  إلى التأثث  الذي تحدثه السياسات العامة ف 

ي خصائص النظام السياسي ذاته. تولد هذه السياسات العامة مطالب جديدة، 
وكذلك ف 

ي استمرار النظام وبقائه. بهذه 
ي تؤدي بدورها إلى مخرجات أخرى، مما يسهم ف 

والت 
جاعية على ضمان   التفاعل المستمر بي   النظام وبيئته، مما الطريقة، تعمل التغذية الاسث 

ات ي تعزيز ديناميكية النظام السياسي وتكيفه مع المتغث 
 .يساهم ف 

، مما يتيح دراسة وتحليل الحياة  ي ترتيب وتبسيا الواقع السياسي
تساعد هذه النظرية ف 

ي فهم العلاقات القائمة داخل النظام السياسي 
السياسية بشكل واضح. فهي تساهم ف 

سيا التعامل مع السياسات العامة، من خلال تحديد مظاهرها وتوجيه الانتباه نحو وتب
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ات والظروف البيئية على  كث   على المتغث 
الأسباب المرتبطة بنتائجها. كما تتيح النظرية الث 

ي 
 .المستويي   النظري والتطبيف 

 للسياسات العامة، من خلال تناول ظواه
ً
 عمليا

ً
ر الواقع يتيح التحليل النظري فهما

ي واختبار صحتها. كما توفر النظرية توضيحات هامة حول السياسة العامة وتقدم 
الحقيف 

 .فرضيات عن أسباب ونتائج هذه السياسات، مما يجعلها قابلة للدراسة والتحليل بعمق

جم النظام السياسي  تنظر النظرية إلى السياسة كعملية ديناميكية مستمرة، حيث يث 
 تطبيقات فعلية. سواء كانت السياسات العامة استخراجية مدخلات المجتمع إلى

ائب(، توزيعية )مثل الموارد والحاجات(، أو رمزية )كالسياسات الثقافية(، فإنها تعثر  )كالصر 
ي علاقته مع البيئة 

ي يتفاعل معها النظام السياسي ف 
عن المدخلات والمخرجات الت 

.الداخلية والخارجية
102

 

عتثر السياسات
 
ي بقاء واستمرار النظام السيا وهكذا، ت

 يساهم ف 
ً
 متواصلا

ً
. العامة نشاطا سي

ي حقل السياسات العامة. 
 ف 
ً
ها شيوعا وتعد نظرية النظم واحدة من أهم النظريات وأكثر

ورغم أنها لا تقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية صنع السياسات )أي ما يحدا داخل 
ي فهم "العلبة السوداء"( أو عملية التحويل بشكل تفصي

، إلا أنها تظل مفيدة للغاية ف  لىي
ي توجيه الانتباه إلى التفاعلات بي   

آليات صنع السياسات العامة. تساعد هذه النظرية ف 
ي توضيح كيفية تأثث  البيئة الداخلية والخارجية على 

المدخلات والمخرجات، مما يسهم ف 
 .السياسات العامة

ها على صن ع السياسات أو تأثث  السياسات العامة على سواء تعلق الأمر بالمدخلات وتأثث 
ي تدفع النظام 

البيئة ومطالبها، تقدم النظرية تصورًا واضحًا عن القوى والعوامل الت 
السياسي لتحويل المطالب إلى سياسات عامة. كما تسلا الضوء على كيفية محافظة 

خرجات، تتيح النظام على تفاعله واستمراره. من خلال فهم ديناميكيات المدخلات والم
ي توجيه النظام نحو الاستج

ابة النظرية تحليل الدور الذي تلعبه القوى البيئية والسياسية ف 
ي حالة تفاعل مستمر مع 

ي تضمن بقاء النظام ف 
للمطالب، وتحديد العوامل الت 

 . محيطه
َ
ة إلا رة عن أن الحياة السياسية عبا تعتثر  النظرية أن هذه   رغم هذه الأهمية الكبث 

ي 
 للعلاقات والتفاعلات والاتصالات الت 

ً
 شاملا

ً
ا حدا تآلية ديناميكية، لكنها لا تقدم تفسث 

ي عملية 
أثناء عمليات صنع السياسات. كما أنها لا تركز بشكل كبث  على أثر السلوك ف 

 إلى ذلك، لا 
ً
كث   على الاستقرار. إضافة

، إذ تميل إلى الث  لأفعال اتدرس النظرية ردود التغيث 
بعمق كرسائل ذات دلالة خاصة للنظام، بل تراها كمعلومات واردة بشكل آلىي تؤدي إلى 

 .نتائج أو موارد أخرى
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 بناءً على هذا النقد، ظهرت نظريات أخرى سعت إلى معالجة تلك الثغرات. ومن بي   هذه
ي ركزت بشكل أكثر على السلوك ا

، التفاعلات النظريات يمكن ذكر بعض الت  لسياسي
ي تغيث  وتشكيل السياسات العامة

، وأثر ردود الأفعال ف   .الدقيقة بي   الفاعلي  

 نظرية الإتصال  -2

يان الحياة السياسية، ويع عد شر ي تفيد بأن الاتصال ي 
ا من الفكرة الأساسية الت 

ً
كس انطلاق

ا القول بوجود صورة هذه الحياة ومظاهرها من خلال الرسائل والدلالات المختلفة، يمكنن
ي 
ة ف  علاقة جوهرية بي   عملية الاتصال وصنع السياسة العامة. يحظ  الاتصال بمكانة كبث 

ي تبادل 
حياة الأفراد والجماعات والمنظمات والدول، حيث يلعب دورًا حاسمًا ف 

ك. إن فعالية عملية صنع السياسة العامة  المعلومات وتشكيل الرؤى وبناء الفهم المشث 
ي نقل الأفكار، تحقيق   تعتمد بشكل

ي تسهم ف 
كبث  على جودة وفعالية قنوات الاتصال، الت 

عتثر عنصًرا أساسيًا لا 
، فإن الاتصال ي   التنسيق، وتوضيح الأهداف والسياسات. وبالتالىي

ي تيسث  وتحقيق أهداف السياسات 
يمكن تحديد قيمته بدقة نظرًا لدوره المركزي ف 

 .العامة. 

ي جميع الاتجاهات، حيث لا يمكن لأي فرد أو منظمة   يمكن منح الاتصال أهمية
ة ف  كبث 

ي تشمل نقل المعلومات. ينطبق هذا 
 التكيف مع بيئته إلا من خلال العمليات الاتصالية الت 

المفهوم بشكل خاص على الحكومات والدول، حيث تشكل عملية الاتصال المرتكز 
 .الأساسي لأداء نشاطاتها ووظائفها بفعالية

وسائل الاتصال والإعلام والتكنولوجيات الحديثة، زادت أهمية الاتصال مع تطور 

بشكل ملحوظ. فقد أدت هذه التكنولوجيات المتقدمة إلى تعزيز الاتصال وزيادة 

استخدامه، من خلال تمكي   القيام بالبحوا الاتصالية وتحليل وتبادل المعلومات 

حسي   القدرة على التعامل مع بشكل أكثر كفاءة وتوسعًا. هذه التطورات أدت إلى ت

ي جميع الاتجاهات، مما يعزز قدرة الحكومات على تنفيذ سياساتها 
 المعلومات ف 

 .103والتفاعل مع المجتمع بشكل أكثر فعالية

، إذ لا يمكن للنظام أن يستمر من دونه. ويعتثر  يعد   الاتصال نبض الحياة للنظام السياسي
ن أوائل العلماء الذين استخدموا الاتصال كعنصر عالم السياسة الأمريكي "كارل دويتش" م

 ." ي كتابه "العصب الحكومي
، وذلك ف   مركزي للتحليل السياسي

ا 
ً
؛ حيث  Karl-Deutchدويتش،لكارل  وفق ورية لأي نظام سياسي تعتثر عملية الاتصال صر 

ي 
يستقبل النظام السياسي الرسائل بشكل مستمر، وتقوم وسائل الاستقبال بتلف 

                                                
لسنة أولى ماسث  تخص سياسات عامة .كلية العلوم ، مطبوعة دروس لطلبة االديموقراطية التشاركية والسياسات  العامة سعاد شليغم ، -103
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ي يتم نقلها بعد ذلك إلى مراكز صنع السياسة العامة. 
المعلومات على شكل رسائل، والت 

ي ذاكرة الحكومة، مثل ن
نة ف  ظم المعلومات هذه الرسائل تمثل المعلومات المخث  

ها   . والسجلات وغث 

تتضمن دراسة السياسات العامة تحليل السلوكيات والأفعال  من منظور نظرية الاتصال
كث   على قنوات 

، مع الث  المتعلقة بتبادل المعلومات والرسائل بي   الفاعلي   السياسيي  
ي تدفق المعلومات وطريقة انسيابها وأنواعها المختلفة. كما تشمل الدراسة الق

واعد الت 
تحكم هذه العملية داخل النظام السياسي ومدى تجانسها. يعتثر نظام الاتصال بحد ذاته 
ف الاتصال عرَّ ف المعلومة كعلاقة نمطية بي   الأحداا، وي  عرَّ

 
 نظامًا للمعلومات، حيث ت

 ..على أنه عملية نقل هذه الأنماط من العلاقات

ها لهذا السبب، اعتمد "كارل دويتش" على  المعلومة كوحدة أساسية للتحليل واعتثر
جوهر العملية السياسية. وقد رأى أن فعالية الاتصالات تعتمد بشكل كبث  على نوعية 

المعلومات والجهات المستهدفة ومحتواها وقوتها. كما أشار إلى أن المعلومات قد تفقد 
ذلك، وضع دويتش قيمتها بسبب التشويه أو سوء الفهم أو التقدير الخاط  للرسائل. ل

 :مجموعة من المفاهيم المتعلقة بتدفق المعلومات ومعالجتها، منها

   ويشث  إلى مجموعة المعلومات والرسائل الواردة إلى النظام  :(lodd) ليحمتال .1
، ي تتطلب استجابة من النظام   السياسي

ي تمثل ضغوط البيئة والمواقف الت 
 .والت 

 عن قدرة النظام على استقبال ومعالجة تعثر  :(capacity.lodd) ليطاقة التحم .2
 .جميع المعلومات الواردة، وتعتمد بشكل أساسي على درجة دقة هذه المعلومات

ات والتجارب  :(recall) الاستدعاء .3 يشث  إلى قدرة النظام على الاستفادة من الخثر
 .السابقة لتسهيل تحليل المعلومات الجديدة واتخاذ القرارات

ي تعزيز فعالية النظام السياسي وتوجيه هذه المفاهيم توضح 
أهمية المعلومات ف 

 .استجاباته بشكل صحيح

ي فهم 
ي من خلال نموذج الاتصال الذي يساعد ف 

هذه العناصر المتعلقة بالمعلومات تأت 
ي قد تظهر خلال عملية صنع السياسات 

العلاقات والنقاط المحورية لتدفق المعلومات الت 
ي دراسة المشكلات والقضايا المختلفة، حيث العامة. يلعب نموذج 

الاتصال دورًا حيويًا ف 
ي الحياة السياسية، مثل وسائل الإعلام، والمؤسسات الرسمية، 

يركز على جميع الفاعلي   ف 
ظهر هذا النموذج عملية صنع السياسات العامة كشبكة  ها. ي  وقراطية، وغث  والنظم البث 

ز صورة انسياب  تواصل متكاملة تتسم بتدفق المعلومات ثر
ي جميع الاتجاهات، وي 

ف 
ي تمر من خلالها

104 .المعلومات والقنوات الت 
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ي دراسة السياسة العامة، إذ يمثل أداة أساسية 
عد مدخل الاتصال من أبرز المداخل ف  ي 
نقل وتبادل المعلومات والرسائل بجميع  يتم وفعالة للقيادات السياسية، من خلاله

عتثر وس
يلة لربا أجزاء التنظيم ببعضها البعض، خصوصًا إذا تمث   بقوة أشكالها. كما ي 

الإقناع والاستجابة الإيجابية، مع تجنب التشويش وسوء تفسث  البيانات. ومع ذلك، فإن 
ي أن الاتصال يوفر دائمًا صورة دقيقة عن جميع بؤر المعلومات، فقد تكون 

هذا لا يعت 
، فإن هناك عوامل يصعب تحديدها أو استخدام القيا ي جميع الظواهر. وبالتالىي

س عليها ف 
ي جوانب مختلفة

ا يواجه بعض أوجه القصور ف 
ً
 105 .للنموذج مزايا عديدة، لكنه أيض

 مداخل تحليل السياسات العامة 

ي مجال السياسة أن تحليل السياسات العامة يمكن 
اء والأكاديميي   ف  يعتقد بعض الخثر

يتناول النوع الأول تحليل محددات السياسة تقسيمه منهجيًا إلى نوعي   من الأنشطة. 
ي العلوم السياسية وعلماء 

العامة، وهو مجال يحظ  باهتمام كبث  من قبل الأكاديميي   ف 
 الاجتماع. يهدف هذا النوع إلى تحديد القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة

ي صياغة وتشكيل السياسة العامة، بالإضافة إلى
تحليل أهميتها النسبية من  بشكل كبث  ف 

ز على مساعدة الباحثي   والممارسي   
ّ
ك ، فث  ي

ي تحدثها. أما النوع الثات 
ات الت  ي حيث التأثث 

 ف 
امج الحكومية  . مجال الإدارة العامة على تقييم نتائج السياسات والثر

 : نتطرق إلى أهمها وهي كالتالىي  تتبع عملية تحليل السياسة العامة عدة مداخل منهجية

  ، اكري ي والمدخل الث 
المدخل  و مدخل الجماعة، ومدخل النخبة، والمدخل المؤسسات 

، ومدخل الاختيار العام ي ، والمدخل التجريتر ي
 .العقلات 

ي حي   يرى البعض الخر تقسيمها من وجهة نظر أخرى حيث يرى 
” أحمد حسي   مصطف  “ف 

الإضافة إلى المداخل أنها تنقسم إلى مداخل تقليدية وأخرى معاصرة )السالفة الذكر( ب
ي 
ي الفت 

ي التيار المهت 
 . الاقتصادية والمداخل العقلانية ممثلة ف 

يمكن تحليل المحددات الأساسية للسياسة العامة من خلال المداخل النظرية السابقة، 
ي تحليل السياسة العامة من زاو 

ي هذا المجال. كل منها يسهم ف 
ي تمثل أبرز المداخل ف 

ية الت 
ي مختلفة، ولكل من

ه عن الخر، وفق الت   ها خصائص تمث  

  :مدخل الجماعة -

كة، ويقومون بطرح  لجماعة هي مجموعة من الأفراد الذين تربطهم مصالح أو مشاعر مشث 
ي المجتمع، وغالبًا ما تتخذ طابعًا مصلحيًا عند عرض 

مطالبهم على الجماعات الأخرى ف 
عتثر السياسة العامة نتيجة كفاح 

 
ا لهذه النظرية، ت

ً
مطالبها أمام المؤسسات الحكومية. وفق

ي الجماعات أو تعا
ا يتم التوصل إليه بي   الجماعات من خلال تفاعلها وصراعها ف 

ً
 وتوازن

ً
دلا
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تنطلق هذه النظرية من .سياقات محددة، بهدف حماية مصالحها أو التعبث  عن إرادتها
 ، فرضية أن التفاعل والكفاح بي   الجماعات هو الأساس المحرك للحياة السياسية. وبالتالىي

ت الجماعة أو تبدلت  
ا  كلما تغث 

ً
مواقفها ووضعيتها، فإن السياسة العامة تتغث  بالتبعية وفق

ان القوى والمصالح بي   هذه  ي مث  
ات ف  106الجماعاتلذلك، لتعكس التغث 

. 

ي تتشكل 
ومنه إن هذا المدخل يعتثر أن السياسة العامة هي بمثابة توازن داخل الجماعة الت 

تعمل بالتفاعل والتصارع  من تنظيمات شبكية تضم أفراد وأحزاب وجمعيات ونقابات،
للتأثث  على السياسة العامة، ومهمة النظام السياسي هنا هي إدارة صراع الجماعة وذلك 
ي المصالح، وتنفيذ هذه 

ي الصراع، وتدبث  حلول وسا وتوازنات ف 
بإرساء قواعد اللعبة ف 

ي شكل سياسة عامة ثم تطبيقها
 .الحلول ف 

ها  ي تزداد درجة تأثث 
هذا النهج يجعل السياسة العامة المتخذة تعكس رؤية الجماعة الت 

. ويتم تحقيق هذا التأثث  من خلال عدة مقومات، مثل  وضغطها على النظام السياسي
ا مكن الجماعة من ممارسة ضغا فع 

 
ي ت
وة، والقوة التنظيمية، والت  ل القيادة القوية، والثر

ه المقومات تجعل صناع السياسة يأخذون مصالح وتوجهات هذه على صناع القرار. هذ
ي 
الجماعة بالحسبان عند صياغة السياسات العامة، مما يعزز دور الجماعات ذات النفوذ ف 

 . هدافالأتوجيه السياسات بما يتماسر مع 
  : يمكن التطرق إليها  ه توازنييقوم نموذج الجماعة على مجموعة أطر فكرية ومحصلات 

 
ي السياسة العامةيتها نموذج الجماعة من خلال بن : الفكري المحور 

 ووظيفتها ودورها ف 
 :من خلالويظهر 

نظر إلى الجماعة على أنها كتلة من النشاط العملىي والمتحرك، وليست مجرد  -
ي 

تجمع للأفراد. ترتكز هذه الرؤية على عملية التفاعل بي   عدة جماعات تشكل 

 .النظام الاجتماري بشكل متكامل

 وتتغذى منها .  تعيش الجماعة وسا تفاعلات الجماعات -
ي دراستها وتحليلها، لأنها تمثل نشاطاتها نحو  -

لكل جماعة مصلحة خاصة بها ينبع 
 .سياسة عامة ما

الجماعة الأصلية وبي   التجمعات المؤقتة، كما يجب إدراك أن يجب التميث   بي    -
ي آن واحد، وهنا 

 .تختلف كثافة وقوة انتمائهمالأفراد يلتحقون بجماعات عديدة ف 
ترتبا حالة المجتمع وتتحدد بالتوازن بي   ضغوطات الجماعات، وقد يتغث  كليا أو  -

 .جزئيا بسببها

                                                
106  Politic-dz/com /نظريات -تحليل-السياسات-العامة,accédé le 12/08/2024 
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ي  
 توازنيهوذلك يتمثل بالعلاقة بي   قوى  من خلال توازن النظام السياسي : المحور التوازن 

 :هي 

ة، تعمل على  - ة وشبه عامة، قد تكون مستث  دعم النظام السياسي توجد جماعة كبث 

ي السيطرة على صراعات الجماعات
 .وتعزيز قواعد اللعبة القائمة ف 

ي يمتلكها الفرد، مما يمنع أي   -
يتسم تداخل عضوية الجماعات بتعدد الانتماءات الت 

جماعة من التطرف أو التعارض مع القيم الاجتماعية والسياسية السائدة. وهذا 
ي إضفاء اعتدال ع

 i.لى مطالب الجماعات المختلفةالتداخل يسهم ف 

التنافس القائم بي   الجماعات يدعو إلى إقامة التوازن والمراجعة، حيث إن تعدد  إن
ولد مراكز ومواقف متعارضة للقوة. تعمل هذه الديناميكيات على  الجماعات وتنافسها ي 

ي حماية الأفراد إلى حد كبث  من التعرض 
ساهم ف  مراجعة نفوذ كل جماعة، مما ي 

 . للاستغلال
إن مثل هذا النموذج الذي يجسد تأثث  القوى والضغوط والجماعات المختلفة، مثل  

ول والمؤسسة العسكرية، ونقابات العمال والأطباء  كات البث  المجموعات الصناعية وشر
ي الدول النامية، 

ي الدول المتقدمة عنه ف 
ها واضحا ف  ، يظهر نشاطها وتأثث  والمحامي  

ي الدول حيث يقل الوري 
والتخصص ودرجة العمل والتعبث  والمصلحة العامة، فف 

المتقدمة تعيش هذه الجماعات حالات التنافس والصراع خاصة أثناء مناقشة السياسة 
يعية ي السلطة التشر

 .( يوضح هذا النموذج01والشكل رقم )، العامة ف 
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ي السياسة ال1الشكل رقم )
 عامة(دور جماعات الضغا أو المصالح ف 

 

 

ي البنية والتحليلفهري خليفة الفهداوي، : المصدر
 
ة للنشر 1. طالسياسة العامة: منظور كلي ف ، عمان: دار المسث 

 .171، ص 2001والتوزيححححع والطباعة،
 
 
 

للحياة السياسية. وعلى الرغم من أن السلطة لا يظهر أن تفاعل الجماعات يشكل الأساس  
وزع بالتساوي بي   هذه الجماعات المتنوعة، يرى مؤيدو هذا الاتجاه أنه من الممكن 

 
ت

 :تحقيق سياسة عادلة للأسباب التالية
 

لا توجد مصلحة أو اهتمامات فردية يمكن أن تسيطر أو تسود بشكل كامل، دون  -

 .واتفاقات مع المصالح والاهتمامات الأخرىالحاجة إلى تحقيق تسويات 

ي مصالحها. فهم، على  -
ي جماعات متعددة ومتداخلة ف 

يمثل معظم الأفراد أعضاءً ف 

ائب  ي آن واحد، كما أنهم دافعو صر 
سبيل المثال، يعملون كمستهلكي   ومنتجي   ف 

ومستفيدون من الخدمات العامة. لذلك، يسعون لتحقيق تأثث  معتدل على قيادات 

ي ينتمون إليهاال
 .جماعات الت 
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ي وضع يمكنها من أن تكون جاهزة للتدخل لصالح هؤلاء الذين  -
تقف الحكومة ف 

ي الدستور إلى التهديد، نتيجة أي اتفاقيات أو 
تتعرض حقوقهم المنصوص عليها ف 

 .107تسويات قد تتم فيما بي   جماعات الاهتمامات القوية

سياسة العامة من خلال هذا المدخل يرى علماء السياسة المعاصرون أن تشكيل ال
ي الوقت 

ي المجتمع، ويعمل ف 
يعزز من المشاركة السياسية بي   جميع القطاعات ف 

ي هذا ربا تحلي
ل نفسه على توفث  الحماية اللازمة لتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، لا يعت 

 مراعاة دور وتأثث  العناصر 
ً
 الأخرىالعملية السياسية بالجماعات فقا، بل يتطلب أيضا

 . المكونة للبيئة المحيطة
 

 :مدخل النخبة -

ً  (Elite) تشث  النخبة أو الصفوة         ائح هيبة وتأثث  ي بمعناها العام إلى أكثر الشر
ا ف 

ي أي مجال من مجالات التنافس. وتتكون عادة من الأفراد 
يحة ف  المجتمع، أو أعلى شر

ي مجالات 
هم، قادة ف   بغث 

ً
ون، مقارنة عتثر

 محددة مثل الصفوة السياسية، والصفوةالذين ي 
ها. هؤلاء الأفراد يمتلكون القدرة على غرس نفوذ مؤثر  ي العلمية، والصفوة الدينية، وغث 
 ف 

ي المجتمع
ي يمثلونها ف 

 . تشكيل قيم واتجاهات القطاعات الت 

عد من أبرز متطلبات تنظيم  (Political Elite) تعتثر الصفوة السياسية
 
ظاهرة مجتمعية ت

ورة تقسيم العمل السياسي بي   أعضائه، ال مجتمع السياسي الحديث. فهي تتطلب صر 
حيث يختص عدد قليل منهم بمهمة رسم السياسات واتخاذ القرارات السلطوية، مما 
شكل النخبة الحاكمة. بينما تمتثل الغالبية العظر من المواطني   للأوامر الصادرة عن  ي 

 ة. هذه النخب

 :ن خلال المحورين التاليي   ويتلخص مدخل النخبة م

ي يقوم عليها نموذج النخبة: 
 الفلسفة الت 

ي كتابهما  ”Zeigler زيجلث  ”و ”Dye داي“لخص كلٌ من  
هذه ” تجاهل الديمقراطية“ف 

 :النظرية بما يلىي 
ي تمتلك القوة، والأغلبية المستضعفة. إذ   -

: القلة الت  تنقسم المجتمعات إلى فئتي  

 محددين 
ً
 . هم الذين يقومون بتوزيححححع الخيارات على الجماهث  إن هناك أفرادا

ا ما تكون النخبة الحاكمة  - ة المستضعفة، فكثث 
إن القلة الحاكمة ليست ممثلة للكثر

 .108من الطبقة العليا والغنية
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ية إلى النخبة، يقيد بضوابا شديدة للحفاظ على الاستقرار   - إن تشب الأفراد من الأكثر
ها ويقتنعون بأفكارهاوتجنب الثورة، ولا يدخل   .للنخبة إلا الذين يؤمنون حقا بمعايث 

، وعلى الحفاظ على الاجتماري لدى النخبة اتفاق عام على القيم الأساسية للنظام  -

 .النظام

، بل تعكس إلى حد كبث  القيم ا - ورة مطالب الجماهث  لسياسة العامة لا تعكس بالصر 

ي 
ات الت   السائدة لدى النخب. كما أن التغث 

ً
تطرأ على السياسة العامة تكون غالبا

 من أن تكون ذات طابع ثوري
ً
 .جزئية وتدريجية بدلا

ي الحدود الدنيا. بل على ا -
لنخبة الفاعلة لا تستجيب لضغوط الجماهث  إلا ف 

ي توجيه الجماهث  وليس العكس
ي تمارس الضغوط وتؤثر ف 

 .العكس، النخبة هي الت 

 :وذلك من خلال السياسة العامة:  تطبيقات مدخل النخبة عل تحليل 
 
ورة أن السياسة العامة تتعارض مع مصلحة الجماهث   - ي بالصر 

النخبوية لا تعت 

عد من المسؤوليات  ورفاهيتها. بل على العكس، فإن تحقيق مصلحة الجماهث  ي 

ي تقع على عاتق النخبة السياسية، وليس من مهام الجماهث  ذاتها
 .الت 

 ما ترى النخبة أن الجماهث   -
ً
تتسم باللامبالاة والجمود والسلبية، وأن آراءها غالبا

ذكر على  تتعرض للتضليل والتأثث  من قبل النخبة، دون أن يكون للجماهث  تأثث  ي 

 .قيم النخبة أو توجهاتها

تتسم خطوط الاتصال بي   الجماهث  والنخبة بأنها عمودية وهابطة، مما يجعل  -

ي الحكم، الانتخابات العامة والمنافسة الحز 
 للجماهث  ف 

ً
 حقيقيا

ً
بية لا تعكس تمثيلا

 يمارسونه يوم 
ً
 محدودا

ً
بل تكون ذات قيمة رمزية. فالانتخابات تمنح الجماهث  دورا

قر بناءً على إرادة 
 
 ما ت

ً
 ينتمون إليه، لكن السياسة العامة نادرا

ً
التصويت، وحزبا

 .الجماهث  

ورة التوافق بشأن قواعد ال - ي يقوم عليها تؤكد النخبة على صر 
سلوك الأساسية الت 

ي 
، بالإضافة إلى القواعد الجوهرية للعبة السياسية، مما يسهم ف  النظام الاجتماري

ي أن النخب خالية من الاختلافات أو المنافسات، 
استقرار وبقاء النظام. وهذا لا يعت 

ي أن النخبة تعمل على تقليص نطاق هذه المنافسات لتدور ضمن إطار 
بل يعت 

 .لذا، تميل النخب إلى الاتفاق على القضايا المحددة أكثر من اختلافها حولهاضيق. 

 

، لكنها موجهة نحو  وهكذا تصبح السياسة العامة حسب هذا المدخل مضادة للجماهث 
ي الشكل رقم 

ة عن قيمهم ويمكن توضيح هذا المدخل ف   . 2مصالح الأقلية ومعثر
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ي صنع السياسة 02الشكل رقم 
 العامة: دور النخبة ف 

 

 517، ص المرجع السابقالمصدر: فهري خليفة الفهداوي، 

 

  : المدخل المؤسسي   -

عتثر آلية أساسية 
 
ي ت
ينطلق هذا المدخل من نظرية "مونتسكيو" لفصل السلطات، الت 

عت  لتنظيم شؤون الجماعة. كما يستند  ي تمث   علم السياسة كعلم ي 
إلى القاعدة التقليدية الت 

ي تشمل ثلاا مؤسسات رئيسية: المؤسسة 
بدراسة المؤسسات الحكومية، والت 

حدد السياسة العامة من خلال 
 
يعية، المؤسسة التنفيذية، والمؤسسة القضائية. وت التشر

ي تعمل على تبنيها والسهر على تنفيذها بشك
 .ل رسري هذه المؤسسات، الت 

 بسلوك السلطات الحكومية، 
ً
 وثيقا

ً
ي أي مجتمع مرتبطة ارتباطا

تظل الحياة السياسية ف 
ي دراسة المؤسسات 

كث   ف 
ي السلطات الثلاا والأحزاب السياسية. وقد كان الث 

المتمثلة ف 
ي ذلك القواعد 

 على الجوانب الرسمية، بما ف 
ً
من خلال المدخل التقليدي منصبا

 نحو دراسة  والصلاحيات والنظم. 
ً
ومع ذلك، بدأ اهتمام علماء السياسة يتحول شيعا

 لفهم
ً
 جديدا

ً
عدا  .السياسة ديناميكية الجانب السلوكي للمؤسسات الحكومية، مما أضاف ب 
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ي أن يكون إلى دراسة ما هو كائن(، فدراسة المؤسسة  بمعت  
التحول من دراسة ما ينبع 

يعية مثلا أصبحت ديناميكية وواقعية، بعدما كانت  وإجرائية بخطواتها، إلا أن الهياكل  التشر
ي تحليل 

ي صنع السياسة، ولا يجب أن تهمل ف 
المؤسسية والإجراءات والقواعد تلعب دورا ف 

 109. بعي   الاعتبار المظاهر الحركية للسياسةالسياسة، مع الأخذ 

ا يتم تنفيذه ضمن الهياكل والمؤسسات الحكومية، مما يمنحها 
ً
 تعتثر السياسة العامة نشاط
ها  :ثلاا سمات رئيسية تمث  

عية ي عليها السلطة الرسمية :الشر
ف بها، مما يضف   .إذ تستند إلى قواعد قانونية معث 

المصلحة العامة وتعكس احتياجات فئات حيث تهدف إلى خدمة  :العمومية
 .واسعة من المجتمع

ام بها،مما  :طابع الإلزام      حيث تفرض هذه السياسات على الأفراد والمؤسسات الالث  
ه  . ا يضمن فعاليتها وتأثث 

ي تؤثر على سلوك الأفراد إ
، من خلال أنماطه الهيكلية الت  ن المدخل المؤسسي

ي 
نشأ بعض والجماعات، يلعب دورًا حيويًا ف 

 
 تشكيل مضمون السياسة العامة. فقد ت

 ، المؤسسات بهدف تعزيز نتائج السياسة العامة، أو للحد من آثار أخرى. وبالتالىي

ي السياسة العامة، مما 
ورة وجود تغيث  ف  ي الهيكل المؤسسي إلى صر 

يشث  أي تغيث  ف 

هذا الارتباط  يدل على العلاقة الوثيقة بي   المؤسسات الحكومية والسياسة العامة. 

ا تأثث  القوى الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبث  على كلا الجانبي   
ً
 .يعكس أيض

 

 

 

 

 

                                                
 dz.com-politics// العامة-السياسات  -تحليل-نظريات   109



77 

 

 

 

ي عملية تحليل وصنع السياسة العامة03الشكل رقم 
ي ف 
 .: المدخل المؤسسات 

 

 .184، ص المرجع السابقالمصدر: فهري خليفة الفهداوي، 

 

 

اكمي  -  المدخل التر

نظر إلى عملية اتخاذ قرارات  الية، حيث ي  يرتبا هذا المدخل بالفلسفة السياسية الليثر
السياسات العامة على أنها نتيجة للتفاوض والمساومة بي   الجماعات ذات المصالح 

ك. وقد تم تطوير هذه النظرية  عرف هذه العملية بالتعادل السياسي المشث 
 
المختلفة. ت

ي لتجاوز الانتقادات الموج
 عن الصعوبات الت 

ً
هة إلى نظريات الرشد والشمولية، فضلا
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ي هذا السياق، 
ا أوضح لمتخذي القرارات السياسية. ف 

ً
تواجه تطبيقها. كما أنها تقدم وصف

عتثر العملية تيشث  
 
اكمية أو التدريجية ت شارلس لند بلوم، رائد هذا الاتجاه، إلى أن الث 

ي المجتمعات ا
 . لتعددية، مثل الولايات المتحدة الأمريكيةالنموذجية لصنع القرار ف 

 
ي (لندبلوم )وتتلخص أهم عناصر هذا الاتجاه حسب 

ي الت 
 : ف 

  ي تختلف هامشيا عن السياسات الحالية
يركز صانع السياسات العامة على السياسات الت 

ي تمثل الوضع الراهن
 .الت 

  عمليات تحليلية شاملة يأخذ صانع السياسة عددا محدودا من البدائل، ولا يقوم بإجراء
 .لدراسة نتائج البدائل المختلفة

 توجد حلول جذرية لقضايا السياسات، مما يدفع صانع السياسة إلى تجنب الثار السلبية  لا
حدد تعريف واحد  ة من خلال الدراسة المستمرة للمشكلة. لذلك، لا يمكن أن ي  المباشر

، لا يوجد حل واحد لمشكلة معينة، بل تظل عملية تعريفها مستمرة ودي ناميكية. وبالتالىي
ي مجموعة من الحلول والخيارات المتاحة

 .مثالىي للمشكلة، بل يتطلب الأمر النظر ف 
  ،ي الذي يستهدف تخفيف حدة المشكلات الحالية يركز هذا المدخل على الأسلوب العلاجر

 من كونه موجهًا نحو تحقيق أهداف مستقبلية
ً
 . بدلا

  إجراء عملية التفاوض والمساومة بي   الجماعات المعنية بالقضية يشجع هذا المدخل على
 .المطروحة ضمن السياسة العامة

 
عتثر السياسات العامة نتاجًا لعملية "الأخذ والرد" والاتفاق بي   

 
بناءً على هذا المدخل، ت

اكمية بأنها مق ي عملية صنع واتخاذ القرار. تتمث   الث 
بولة مجموعة من المشاركي   الحزبيي   ف 

ي القضايا المختلف عليها بي   الجماعات. 
سياسيًا، حيث تسهل الوصول إلى توافق ف 

ام بالفلسفة   من الالث  
ً
نامج المعدل والمكيف هو الخيار الأنسب بدلا ، قد يصبح الثر وبالتالىي

ء ي
ء أو لا سر ي

ي ."القائلة "احصل على كل سر
، حيث يتعامل متخذو  ف  ظل ظروف عدم اليقي  

عتثر القرارات التدريجية وسيلة فعالة 
 
القرارات مع التوقعات المستقبلية لتصرفاتهم، ت

لتقليل أخطاء عدم اليقي   وتكاليف المخاطر المرتبطة بالخيارات البديلة. كما أنها تتماسر 
ومحدودية المعلومات  .اراتمع الواقع الذي يتسم بمحدودية الوقت المتاح لاتخاذ القر 

والقدرات لديه لاتخاذ القرارات البديلة و الأكثر من ذلك فإن الناس بطبيعتهم عمليون 
ي يتعذر تنفيذها 

ي القرارات الت 
وواقعيون أكثر فهم لا يبحثون عن الحلول المثالية ف 

ي  يمكن أن وباختصار فإن النظرية التدريجية ويفضلون الحلول الواقعية و الممكنة. 
تسهم ف 

 .صنع قرارات عملية مقبولة ومحدودة
 

ي المدخل  -  :  التجرين 

عتثر من المداخل ذات الفائدة ي         
عتمد هذا المدخل على المبادئ السلوكية، وي 

. يمكن تجسيده من خلال التجارب الاجتماعية والتجارب  ي التطبيق العملىي
المحدودة ف 
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ستخدم بشكل مكثف نظرية الاحتمالات والاستنتاج  المستندة إلى التشابه، حيث ي 
ي ا
ا إلى أساليب البحث ف 

ً
، مستند ي

ي الإحصات  لعلوم السلوكية. وقد تمكن النموذج التجريتر
ي ظل ظروف مثالية. ومع ذلك، 

من تقديم نتائج واضحة حول علاقات السبب والنتيجة ف 
ي 
عتثر هذا الأمر من أبرز عيوب هذا النموذج، حيث أن الظروف المثالية نادرًا ما تتوفر ف 

ي 
 .عالم اليوم الذي يشهد تفاعلات اجتماعية معقدة ومتشابكة

ي إجراء دراسات وبحوا تتمتع بدرجة عالية من المهارة والإبداع  يتطلب النموذج التجريتر
ي قد تنجم عن المؤثرات والضغوط البيئية. 

وصثر طويل، بهدف تقليل النتائج السلبية الت 
ي كيفية استخدام وتطبيق نتائج الأبحاا والدراسات المعملية وتكييفها 

تكمن الصعوبة ف 
ات الاجتماعية. ورغم ذلك، لم يمنع ذلك من مع المجتمع الذي ي تأثر بالعديد من المتغث 

ورية والهامة  ي توفث  البيانات الصر 
مساهمة مثل هذه الدراسات الاجتماعية والسلوكية ف 

 .لتحليل وصنع السياسات العامة وتقييم نتائجها
 
 ة.      أساليب تحليل السياسة العام 

  (التنبؤ وتقدير الموقف: ) الأساليب الحدسية غتر الكمية -1

يعتمد التنبؤ بشكل أساسي على الحدس، ويتطلب جمع واستقراء جميع المعلومات 
المتصلة بالمشكلة المجتمعية قيد الدراسة. يتم تصنيف وترتيب هذه المعلومات بشكل 

ي تحديد 
، بعد تمحيص دلالاتها، مما يسمح بتقدير الموقف بطريقة تساعد ف  ي منهحىر

ي جوهره على الحدسالبديل الأفضل ل
لا .لاختيار. ومن المهم الإشارة إلى أن التنبؤ يعتمد ف 

ي يمكن الحصول 
يمكن الوصول إلى تنبؤات دقيقة وحتمية، لكن التقديرات المفيدة الت 

ي مجال السياسات العامة
ي تحديد البديل الأفضل ف 

ة ف   .عليها تعتثر ذات أهمية كبث 

ي أسلوب التنبؤ 
ينات من القرن  تعود الجهود الرائدة ف  وتقدير الموقف إلى أواخر العشر

ي مجال التكنولوجيا، حيث تزايد الاهتمام به بعد الحرب العالمية الثانية. وقد 
ي ف 

الماض 
 
ً
ي مجالات غزو الفضاء والأنشطة العسكرية. نتيجة

جد لهذا الأسلوب تطبيقات ملموسة ف  و 
ي لهذه العناية والاهتمام بأسلوب التنبؤ، ظهرت العديد 

من الأساليب الفرعية المتنوعة ف 
 :من أهمها هذا المجال

 
  :سلوب بناء السيناريوأ -

ي والحاصر  
ات من الماض  يستند مفهوم بناء السيناريو )تصميم المشاهد( إلى إسقاط الخثر

اضية  لتخيل صور مستقبلية بديلة قد تتطور إليها الأمور. وهو يمثل عملية تتبع افث 
السيناريو الفرصة للخيال وإطلاق العنان للفكر بهدف للأحداا، حيث يتيح بناء 

ي قد تتضمنها المستقبل
وري أن يبف  هذا الخيال  .استكشاف كافة الاحتمالات الت  من الصر 

، فإن بناء السيناريو (Helmer) "ضمن إطار النسق الكلىي للمجتمع. كما يشث  "هيلمر
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مستقبل، ولكنه لا يصل يتضمن استخدام التخيل، حيث يهدف إلى وصف أحد مظاهر ال
إلى درجة كتابة قصة أو رواية. يبدأ السيناريو العملىي والتحليلىي بالحالة الراهنة للعالم 

المحيا، ويظهر كيف يمكن أن ينشأ ويتطور الوضع المستقبلىي بشكل واقعي من خلال 
 .الوضع الحالىي 

ض بذلك وجود عدة سيناريوهات، وكل سيناريو ي تضمن فروض إن أسلوب السيناريو يفث 
ي ينطوي عليها المستقبل، فوجود سيناريو أو أكثر يساعد على 

مختلفة حول الأحداا الت 
 .توسيع أفاق صناع السياسة وتوجيههم إلى فرص متنوعة لاتخاذ القرارات البناءة

ي  -
 :أسلوب دلف 

يهدف هذا الأسلوب إلى معالجة المشكلات المجتمعية المعقدة من خلال تبادل الراء بي   
ي مجال البحوا 

عد من أبرز إسهامات المنهجية ف  . وي  اء المختصي   مجموعة من الخثر
ي 
" ف  ي

المستقبلية، حيث يمثل رؤية عصرية للدور الذي كان يقوم به كهنة معبد "دلف 
ي مجال التكهنات المستقبلية

 .الحضارة اليونانية ف 

 بالدراسات المستقبلي
ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
ة، خاصة بعد العوائد أصبح هذا الأسلوب مرتبطا

ي مجال التنبؤات المستقبلية. وذلك لأنه يجمع بي   
ي نتجت عن استخدامه ف 

الإيجابية الت 
ي ذلك أسلوب الحدس الاستطلاري 

عدة أساليب من أساليب الدراسات المستقبلية، بما ف 
والمعياري. يمكن تطبيق هذا الأسلوب على مراحل متعددة، حيث تمثل كل مرحلة خطوة 

اتها المستقبليةمتقدم ي جمع البيانات واستخلاص مؤشر
 ف 
ً
ويقوم هذا الأسلوب ، ة منهجيا

 :على أربححع مبادئ وهي 
ات نفوذ - ، للحد من تأثث  كي  

 .إخفاء هوية شخصيات المشث 

ي ضوء المعلومات  -
ي موقفه ف 

كي   من إعادة النظر ف 
التكرار الذي يمكن كل من المشث 

 .المتجددة

ي التغذية العكسية، -
ي موقف أفضل لتقدير  التحكم ف 

بمعت  أن المشارك يكون ف 

 .الموقف، وفقا لكم ونوعية المعلومات المتوافرة

اء وهي المحصلة النهائية للاتفاق حول البديل أو البدائل الأفضل للقضية  - إجماع الخثر

 .المطروحة

عاب على هذا الأسلوب خاصة أثناء المناقشة الجماعية، هو احتمال        السيطرة لكن ما ي 
ي 
على المناقشة من جانب بعض الأعضاء، وبالتالىي التقليل من المساهمات الفعالة لباف 

 .أعضاء الجماعة
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ويمكن إدراج توضيح عن أسلوب التنبؤ وتقدير الموقف، بأخذ أسلوب بناء السيناريو كمثال 
: مراحل بناء السيناريو ي

ي الشكل الت 
 110ف 

 

 
 :لأساليب الكميةا -2

 

 :أسلوب بحوث العمليات -

                                                
   نفس المرجع السابق 110
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ارتبطت بحوا العمليات بشكل وثيق بالمجال العسكري، وتعود جذورها إلى حروب عام  
يطانيون نظرية لعب الحروب. ومع ذلك، تعود المبادرات 1872 م عندما استخدم الثر

ي  ي هذا المجال إلى الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت أعمال "سث  هث 
العلمية الأولى ف 

ارد" عام  ف1935تث   ي بحوا العمليات بأنها تطبيق  م. وقد عر 
يطات  معهد البحوا الثر

ي 
ى الت  الوسائل العلمية على المشكلات المعقدة المتعلقة بتوجيه وإدارة الأنظمة الكثر
ي مجالات الصناعة والأعمال، بالإضافة إلى 

ية واللات والمواد ف  تشمل القوى البشر
 .المؤسسات الحكومية والعسكرية

ستخدم ضمن المنهج العلري لفهم وتقصىي 
 
جوهر الموضوع هو أن بحوا العمليات ت

الظواهر المتعلقة بنظم التشغيل. تستند هذه البحوا إلى جمع المعلومات وتحليلها، مما 
اف الوسائل اللازمة لتحسي   كفاءة العمليات الجارية أو لتحقيق الأهداف  ي استشر

يساعد ف 
 :فإن بحوا العمليات تتمث   بح ومن ثم.المستقبلية المرجوة

 .تطبيق الوسائل العلمية على المشاكل المعقدة -

ات والخيارات النية  - الإحاطة الكاملة للمعلومات المتصلة بالإمكانيات والمتغث 

 .والمستقبلية

كث   على مساندة عملية اتخاذ القرارات -
 .الث 

ي للواقع بغية الحد  الاستفادة - من التعقيدات غث  من النماذج لوضع تمثيل تقريتر

ورية، وبالتالىي تحليل المعلومات بأسلوب واضح
 .الصر 

ي ميدان بحوا العمليات إلى بروز عدة فروع ومناهج بحثية، أ -
دى التطور الشيححححع ف 

مجة الخطية، نظرية الصف، تحليل السلاسل الزمنية، وتحليل المسار  مثل الثر

ها. وقد زاد هذا التطور من الاهتمام باس ي الحرج، وغث 
تخدام بحوا العمليات ف 

الخدمات الحكومية، مثل التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، الإسكان، والنقل، 

ها من المجالات  .وغث 

مجة الخطية  -  : أسلوب الت 

ي الوصول إلى أفضل الخيارات الممكنة من بي   عدة خيارات 
يستعمل هذا الأسلوب ف 

حساب خيار آخر، وهو يقوم على الأسس متعارضة، بحيث يكون استخدام خيار معي   على 
 :التالية

ات المختلفة، بمعت  أنه إذا ضاعفنا المدخلات فإن هذا  – تناسب العلاقات بي   المتغث 
ي مضاعفة المخرجات

 .سيعت 

 .إمكانية تقسيم المدخلات والمخرجات إلى أجزاء ومكونات فرعية –

 .إمكانية جمع العمليات مع بعضها البعض –



83 

 

ي يمكن القيام 
وتمثل المحددات السياسية والقانونية والاجتماعية قيودا على النشاطات الت 

انية العامة للدولة أي انه لا يمكن أن تقل مخصصات أي ب ها، مثال ذلك القيود على المث  
ي السنة المالية السابقة، أو أنه لا بمكن زيادة المخصصات أكثر من 

برنامج عما خصص له ف 
، أو الإبقاء على المخصصات كما كانت عليهبالمئة  10 ي

 سابقا،  عن مخصصات العام الماض 

 :تحليل النفقة والمنفعةأسلوب  -

يهدف هذا الأسلوب إلى إجراء مقارنة بي   تكاليف السياسة العامة المعتمدة أو 

ي يمكن استنتاجها من تنفيذ هذه 
ح، وبي   الفوائد أو القيم الت 

وع المقث  المشر

وع. وتعتمد هذه المقارنة على دراسات الجدوى بشكل متكامل، السياسة أو  المشر

 .مما يعزز فهم العوائد المحتملة مقابل التكاليف المرتبطة بها

 
ً
لا يقتصر هذا الأسلوب على تحليل الإمكانية الاقتصادية فحسب، بل يتضمن أيضا

، لا يتوقف عند تحليل العائدات والتكا ، بل الإمكانية السياسية. وبالتالىي ليف بشكل كري
 
ً
ي يجب دعمها، فضلا

يتجاوز ذلك ليشمل تحديد حجم ونوعية المجموعات السياسية الت 
 .111عن تحديد الأفراد ذوي الأدوار السياسية وقدراتهم على تحقيق نجاح سياسات معينة

 
 :إن الإطار العام لتحليل المنفعة والنفقة يتكون من المراحل التالية

 .السياسة العامة المراد تنفيذهاتحديد وتعريف بدائل  .1
 .تحديد جميع الثار المفضلة وغث  المفضلة، النية والمستقبلية لكل بديل على المجتمع .2
ات غث   .3 ات المرغوبة كعائدات، والتأثث  تخصيص القيم المالية للآثار على ان تحسب التأثث 

 .المرغوبة كتكاليف
ورة أن يكون .4 ي كل الحالات، حيث إن بعض  اختيار البديل الأفضل ، وليس بالصر 

ذلك ف 
 .السياسية قد تستوجب اختيار بديل آخر الاعتبارات

 

 المحور الرابع : فواعل السياسة العامة ، الفواعل السياسية وجماعات المصالح 

ي تقوم بالعمل، سواء   
يشث  مصطلح "الفاعل" أو "الفواعل" إلى الشخص أو المجموعة الت 

ي استخدام هذا المصطلح الانطلاق من فرضية 
. ويعت  كان ذلك بشكل فردي أو جماري

، دون أن يكون  اتيجية ضمن سياق معي  
استقلالية نسبية للفرد الذي يتخذ قرارات اسث 

 بالكامل بهذا السياق
ً
اب إلى أن "الفاعلي   يتواجدون ضمن قيود  .مقيدا

 
أشار بعض الكت

ي منها
ي التحرر الجزت 

 ف 
ً
 ."متعددة تهدف إلى تقييد سلوكياتهم، ومع ذلك ينجحون دائما

ي إطار تحليل السياسات العامة، يتشكل مفهوم الفاعل من بعدين: 
 ف 

                                                
 .  نفس المرجع السابق 111
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ي ي 
ي العملية السياسية، والثات 

ذه تمحور حول تأثث  هالأول يتعلق بدور الفاعل ومساهمته ف 
 .المساهمة ووقعها على النتائج المتحققة

ي العملية 
ي أن يكون للمشارك دور فعلىي ومساهمة ملموسة ف 

ي السياسات العامة، ينبع 
ف 

السياسية، ويجب أن يكون لهذه المساهمة تأثث  على النتائج حت  يستحق المشارك وصف 
 112 . "الفاعل

 هناك أصناف من الفواعل منها: 

 :  عل السياسية والحكوميةالفوا -1

ي هذه الفئة من الفواعل كبار الموظفي   والحكام والأحزاب السياسية 
 يدخل ف 

 : السياسي لكبار الموظفير   الدور -

ي السياسة بأي شكل من الأشكال؛ 
ي للموظف أن ينخرط ف 

، لا ينبع  بحسب ماكس فيثر
ام بالحياد  والموضوعية. لذا، فإن الموظف فواجبه يقتصر على تنفيذ الأوامر مع الالث  

، لأنه يعمل تحت مسؤولية صاحب القرار بدقة  ي لا يجب أن يزاول العمل السياسي
الحقيف 

ومع ذلك، اتخذ تحليل  تامة، وكما لو كانت تلك الأوامر تتوافق مع قناعاته الشخصية
اف بالدور السياسي لكبار الموظف ، حيث دعا إلى الاعث 

ً
 مختلفا

ً
ي   فيما السياسات مسارا

 .يتعلق ببناء السياسات العامة

ي السياسات ا
 أكثر ف 

ً
كث   على أهمية التكنوقراطية ومنحها دورا

لعامة، أدى هذا التوجه إلى الث 
ي تعتمد عليه

ي المنافسة الانتخابية، الت 
ا مقارنة بدور الفاعلي   المشاركي   بشكل مباشر ف 

ي الدولة
 .عملية تولىي المناصب القيادية ف 

ي صنع السياسات العامة 
، لم يعد أي من المحللي   ينكر الدور الذي يلعبه كبار الموظفي   ف 

ي القطاع العام، وكذلك الارتباط الوثيق بي   السياسات
 أو مسألة تسييس الوظائف العليا ف 
ي نهاية المطاف

 .العامة والسياسة ف 
 

عرف كبار الموظفي   بأنهم الأفراد الذين يمارسون وظائف 
القيادة داخل الجهاز الإداري، ي 

ي نقاط التقاء مع السلطة 
ويشغلون المناصب العليا من السلم الإداري، حيث يتواجدون ف 

السياسية. ومن أمثلة هؤلاء الموظفي   رؤساء المديريات التابعة للوزارات وأعضاء 
ة السلطات التنفيذية المحلية، مثل الوزراء والولاة. وتتمث   هذه الفئة بأنها تت بع مباشر

ي جميع 
عتثر ظاهرة شاملة ف 

للسلطة السياسية، مما يؤدي إلى تسييس الإدارة، وهو ما ي 
 113.الأنظمة

إن  الإدارة مسيسة بواسطة التعيي   ، إلا أن التعيي   لا تحدده اعتبارات سياسية وحدها 
ية ، فهناك الاعتبارات الاجتماعية و اعتبارات التنشئة والتكوين والعلاقات الاجتماع

                                                
 174،ص، 2015الجزء الأول ، دار بن مرابط للنشر،  تحليل السياسات العامة ، الديناميكيات والمعارف الأساسية ،صالح بلحاج ،  112
 175، ص،  نفس المرجع 113
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ي تلعب دورا هاما .هذه الكفاءة تجعلنا نفهم 
عموما ، كما توجد مقاييس الكفاءة الت 

ي اطار تسيث  السياسات العامة وقيامهم 
استقلالية بعض الجماعات من كبار الموظفي   ف 

ي توجيه السياسات العامة 
ي تسمح له بالتأثث  على ف 

بممارسة السلطة التكنوقراطية الت 
عيته "تقنية ا ي صنع السياسات العامة بفضل لأن شر

حتكارية "ولهم دور مهيمن ف 
ي 
ي دواوين الوزراء وعلى راس السلطات التنفيذية المحلية وف 

مناصبهم الحساسة ف 
 . المؤسسات العمومية

ي ميدان السياسات العامة تعرف 
هذه التبعية  المتبادلة بي   الإداري والسياسي ف 

ظهر ان كبار  ي "الذي ي 
طا "بالتسييس الوظيف  ون الكفاءات السياسية شر الموظفي   يعتثر

ي المسؤولية الإدارية وعلى وجه الخصوص فإن التسييس 
وريا لشغل المناصب العليا ف  صر 

ي 
ي يمارسها كبار الموظفي   على انفسهم ف 

ي يؤدي  إلى نوع من الرقابة الذاتية الت 
الوظيف 

احا لمان عند ما يقدمون اقث  جراءات إت متعلقة بصورة استباق لردود الحكومة والثر
يعية    114. السياسة العامة وبالنصوص التشر

 : دور الأحزاب السياسية

 

 يصعب معه حصر    
 
تباينت آراء الفقهاء والباحثي   بشأن تعريف الأحزاب السياسية إلى حد

كافة التعريفات المطروحة حول هذا الموضوع. ويرجع هذا التباين إلى اختلاف المنظورات 
ي اوالزو 

. ورغم هذا التعدد، يمكن الإشيا الت  نظر من خلالها إلى مفهوم الحزب السياسي ارة ي 
 : إلى تعريفي   رئيسيي   من منظورين مختلفي   

 

   

نظر إلى الحزب السياسي على أنه تجمع من الأفراد الذين  - ، ي  الىي  للمنظور الليثر
ً
وفقا

ون عن قضايا جوهرية تتعلق بالشأن العام، ويتنافسون من أجل  المناصب يعثر

ي إطار مجتمع 
 لمجموعة من الناخبي   ف 

ً
 طوعيا

ً
الانتخابية. فالحزب يمثل اتحادا

، يجمعهم توافق حول مبادئ وأهداف محددة تتعلق بالقضايا السياسية  ديمقراطي

ي تواجه المجتمع
 115 . العليا الت 

 

ي  -
عد الحزب السياسي أداة بيد الطبقة الاجتماعية الت  ، ي   للمنظور الماركسي

ً
وفقا

تسع لتحقيق مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى. وهو يشمل مجموعة من 

كة، ويححهدفون من خلال الحزب إلى الوصول  الأفراد تجمعهم هذه المصالح المشث 

اوح بي   الإصلاح والثورة
 116. إلى السلطة عثر مسارات تث 

                                                
 176، ص،  نفس المرجع  114

ي الحقوقية، الأنظمة السياسية الوهاب محمد رفعت،عبد  115  وت : منشورات الحلتر   305،ص 2005. بث 
ي العلوم السياسية. الإسكندرية: منشأة المعارف، 2000 ،ص233
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ي بلورة المصا 
 ف 
ً
 محوريا

ً
ي الدول المعاصرة دورا

ة لح الاجتماعيتؤدي الأحزاب السياسية ف 
 وترجمتها إلى مطالب واحتياجات تربطها بالبدائل المتاحة للسياسة العامة. ومع ذلك، فإن
ي تجميع الموارد وتوحيد المطالب يعتمد بشكل كبث  على عدد الأحزاب 

الأسلوب المتبع ف 
ي الساحة السياسية

 السياسية الموجودة ف 

ي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حيث
يهيمن حزبان سياسيان على الساحة،  ف 

، مما يدفع برامجهم إلى أن  يحة ممكنة من الجماهث  يسع كل حزب إلى استقطاب أكثر شر
ي 
ية. هذا التوجه يعكس رغبتهم ف  ي المصالح العامة لأوسع قاعدة جماهث  تكون شاملة وتلتر

ي المقابل،
كث   على مصالح الأقليات أو الجماعات الضاغطة. ف 

ي المجتمعات  تفادي الث 
ف 

ي تعتمد نظام التعددية الحزبية، لا تركز الأحزاب بشكل كبث  على تجميع المصالح 
الت 

ي حالة 
وتوحيدها، بل تركز اهتمامها على مصالح محددة وضيقة. يظهر ذلك بوضوح ف 

 من البحث عن توازن 
ً
فرنسا، حيث تميل الأحزاب إلى تلبية احتياجات جماعات معينة بدلا

 117 .شامل

ي عملية صحححححححححنع 
ي تجعل منها فواعل سحححححححححياسحححححححححية مؤثرة ف 

أما وظائف الأحزاب السحححححححححياسحححححححححية، الت 
 :  السياسة العامة فتظهر من خلال ما يلىي

ي تحويل المطالب إلى بدائل قابلة للتطبيق ضمن السياسات  :  تجميع المصالح -
يعت 

العامة، حيث يسع الحزب السياسي إلى ربا تلك المصالح وجمعها. يتم ذلك من 

حات محددة  خلال تحويل المطالب المتنوعة المتعلقة بموضوع معي   إلى مقث 

يمكن التعامل معها سياسيًا. من الناحية المؤسسية والتنظيمية، يلعب الحزب 

ي تنظيم 
ي تمثيلها، مما يساهم ف 

ي ينبع 
ي تحديد المصالح الت 

السياسي دورًا حاسمًا ف 

   118العام.    ة بالسياق ذات صل العملية السياسية وضمان أن تكون تلك المصالح

تعبث  كل حزب عن المصالح يتبع أسلوبًا خاصًا به، حيث التعبث  عن المصالح :  -

يتيح له هذا الدور الاطلاع المباشر على مطالب واحتياجات الأفراد. يهدف هذا إلى 

 عن تعزيز قدرة الحزب على إيصالها إلى 
ً
تنظيم وترتيب تلك المطالب، فضلا

المعنية. ومن خلال هذه العملية، يتمكن الحزب من تحقيق تواصل فعال الجهات 

ية وتعزيز استجابته لاحتياجات المجتمع  مع القاعدة الجماهث 

تشمل وظائف الحزب السياسي التجنيد والتنشئة والوساطة. التنشئة والتجنيد:  -

ي إدخال الأفراد إلى الحزب، مما يتيح لهم فرصة 
شح فوظيفة التجنيد تتمثل ف  الث 

امج السياسية.  ي تنفيذ الثر
 أو العمل كأعضاء فاعلي   ف 

ً
كمرشحي   سياسيي   مستقبلا

 ، أما وظيفة الوساطة، فيقوم الحزب بدور الوسيا بي   السلطة الحاكمة والمواطني  

. فيما يخص وظيفة التنشئة،  ي تعزيز التواصل والتفاهم بي   الطرفي  
مما يسهم ف 

                                                
 117 بلقيس أحمد منصور ، الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي .  ط1، القاهرة :، مكتبة مدبولىي ، 2004 ،ص16-15

ي العالم الثالث، أسامة غزالىي حرب  118
 
ي للثقافة والفنون والداب الأحزاب السياسية ف

 18. ص 1987. –. الكويت : المجلس الوطت 
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خلال نشر قيم المجتمع وتعزيزها، مما يضمن إدماج يمارس الحزب دورًا حيويًا من 

ي النظام السياسي العام ويعزز من مشاركتهم الفعالة
  119.المواطني   ف 

دومينيك شانيوللو، إلى  تشث  المشاركة السياسية حسب  :  المشاركة السياسية  -

ي الحياة السياسية". يمكن أن تتجلى 
ي ف  "حرص الفرد على أن يكون له دور إيجاتر

ي الأنشطة الإدارية مثل حق التصويت أو هذه 
المشاركة من خلال الانخراط ف 

ي القضايا السياسية مع الخرين، بالإضافة 
شح للهيئات المنتخبة، أو التنافس ف  الث 

ام الأفراد بالمشاركة  إلى الانضمام إلى المنظمات الوسيطة. تعكس هذه الأنشطة الث  

الة ي ت الفع 
 120ية. عزيز الديمقراطالسياسة العامة والمساهمة ف 

ي تؤثر بشكل مباشر على سث  
عتثر الأحزاب السياسية من أبرز التنظيمات السياسية الت 

 
ت

ي تنشي
، وضمان استمراريته واستقراره. تلعب هذه الأحزاب دورًا حيويًا ف  ا النظام السياسي
ا أساسيًا من أركان النظم الديمقراطية. يتج

ً
 لى تأثث  الحياة السياسية، وأصبحت تشكل ركن

ي نوعية الحياة السياسية، ومستوى التطور الديمقراطي والتحديث 
أداء الأحزاب ف 

ي الد
ي السائد ف  عتثر انعكاسًا للنظام الحزتر

، الذي ي  ، وفاعلية النظام السياسي  .ولةالسياسي

، بالإضافة إلى   عد الأحزاب إحدى القنوات الرئيسية للمشاركة السياسية للمواطني  
 
كما ت
وسيلة للتواصل السياسي المنظم داخل المجتمع. فهي تعثر عن اهتمامات الأفراد كونها 

واحتياجاتهم العامة، وتعمل على تحقيقها من خلال الضغا على صانعي السياسة العامة.  
، وتعبئة الجهود والمواقف  كما تقوم بنقل رغبات الحكومة وسياساتها إلى المواطني  

    .تجاهها، سواءً بالدعم أو بالرفض

ي السحححححياسحححححات العامة إلا أن 
رس  اثر الأحزاب السحححححياسحححححية ف 

 
ي إطار  د

ن الاعمال الرامية الى بياف 
ي ركزت معظم 

البعد السياسي للعمل العام ، هل للسياسة أهمية ؟ انه السؤال المحوري الت 
نامج وللإيديولوجيا الحزبية ي السححياسححات العامة بمعت  هل للثر

 الدراسححات على أثر الأحزاب ف 
ي توجهات العمل العام ؟

 أثر ف 

ات متعلقة بمسحححححتوى الإنفاق ومسحححححتوى النفقات الاجتماعية  ارتبطت الإجابة على بناء مؤشر
ائب ونسحححححححبة التضحححححححخم ومسحححححححتوى البطالة . لكن هذه المقاربة تم نقدها وذلك  حححححح  ومعدل الصرح

 لأن : 

ة، مثل قياس المتغث  السياسي من خلال الحزب قد يؤدي إلى إغفال عدة عناصر مهم 
ي تحدد قدرة الحكومة على أداء مهامها بفعالية. بالإضافة 

البنية المؤسساتية للسلطة، الت 
إلى ذلك، يجب أخذ موقف المعارضة والسياق الاجتماري والاقتصادي بعي   الاعتبار، 

عتثر مقياس المخرجات، 
 عن دور جماعات المصالح المرتبطة بالأحزاب. كذلك، ي 

ً
فضلا

                                                

ييال ألموند، نفس المرجع السابق ، ص 204.       119 جثر
120 Dominique Chagnollaud, Science politique : éléments de sociologie politique . Paris : dalloz 2004. P 24 
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ات كمية تقتصر على السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الذي يعتمد على  مؤشر
 .121الحماية الاجتماعية، غث  كافٍ لقياس الأداء السياسي بشكل شامل

 

 : جماعات المصالح  -2

ي السلطة السياسية بما يتماسر 
عرف جماعات المصالح بأنها تنظيمات تسع للتأثث  ف 

 
ت

ي تتبناها، 
 دون السعي إلى ممارسة السلطة السياسية أو مع الانشغالات الاجتماعية الت 

 .المشاركة فيها بشكل مباشر كما تفعل الأحزاب

ي 
روج لرؤية تركز على الدولة كمحور رئيسي ف 

 
ي ت

ي القرن الماض 
 ينما كانت علوم السياسة ف 

عرف 
 
ي الولايات المتحدة مقاربة أخرى تعارض هذه الرؤية، ت

السياسات العامة، ظهرت ف 
ي تشكيبالمقاربة الت

ل عددية. تركز هذه المقاربة على دور الفواعل العاملة خارج الدولة ف 
 .السياسات العامة

ي بدأت حول أهمية الضغا وخطورته. كما 
ا للأبحاا الت 

ً
تعتثر المقاربة التعددية امتداد

شدد أصحاب هذه المقاربة على قدرة النفوذ السياسي الذي يتمتع به ممثلو الجماعات  ي 
ي الولايات المتحدة الأمريكية بجماعات الضغاالاجتماعية 

عرفون ف  ، والاقتصادية، الذين ي 
طلق عليهم جماعات المصالح ا ي 

ً
 .وأحيان

ي 
يرى دافيد ترومان أن ظهور هذه الجماعات وتزايد عددها يعود إلى اتساع التمايز ف 

ة المجتمع، نتيجة لتكثيف تقسيم العمل، حيث يؤدي كل نشاط جديد إلى نشوء منظم
ي تهدد 

عزى ذلك إلى الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الت  جديدة. كما يمكن أن ي 
  122.الجماعات، مما يدفعها إلى تنظيم نفسها للدفاع عن مصالحها بشكل جماري 

 

ي 
دراسححة جماعات الضححغا او جماعات المصححالح  على الأبعاد الخارجية  تركز هذه المقاربة  ف 

ي التفححاعححل مع الححدولححة ، دون المبححالاة بححالأبعححاد الححداخليححة . ويعت  بححذلححك أشحححححححححححححححكححال 
المتمثلححة ف 

 التنظيم والموارد وانماط العمل لجماعات المصالح أساسية لفهم تفاعلاتها مع الدولة . 
السححححياسححححية لتكوين مرتكزات لها قائمة على معارف  تسححححع جماعات المصححححاح لتقوية مواردها 

ي ، وعلى روابا انتخابية وروابا مالية .   شخصية أو توافق أيديولوجر
ي تكونها جماعات المصحححححححححالح لنفسحححححححححها توفر لها موارد سحححححححححياسحححححححححية. لأنها 

الروابا الانتخابية الت 
 ح الجماعية . تؤدي أحيانا على الفوز بولايات برلمانية أو محلية من قبل ممثلىي المصال

ي دعم مالىي من جماعة مصحححححححححححححححالح لحزب سحححححححححححححححياسي ، 
اما الروابا المالية فغالبا ما تتجسحححححححححححححححد ف 

ي الحملات الانتخابية خاصة . 
 123ويظهر ذلك ف 

                                                
،  تحليل السياسات العامة ، الديناميكيات والمعارف الأساسيةصالح بلحاج ،  121  184،ص، 2015، الجزء الأول ، دار بن مرابا للنشر
، ، الجزء ا تحليل السياسات العامة ، الديناميكيات والمعارف الأساسيةصالح بلحاج ،  122  187،ص، 2015لأول ، دار بن مرابا للنشر
 197،ص،نفس المرجع   123
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 : التفاعل بير  الدولة وجماعات المصالح 

ي الدولة، 
يعتمد نما العمل على طبيعة التفاعلات بي   جماعات المصالح والفاعلي   ف 

ذه التفاعلات أمرًا بالغ الأهمية، حيث تتداخل التفاعلات مع الموارد ويعتثر تحليل ه
ال اتيجيات الجماعات من التأثث  الفع 

اتيجيات الجماعية. تمكن هذه الاسث  ي  لهيكلة الاسث 
ف 

ي السياسات العامة
 .العمل العام، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها والتأثث  ف 

ي تشكيل السياسات العامة من خلال تفاعلها مع تقوم جماعات المصالح بدور 
حيوي ف 

الدولة. تسع هذه الجماعات إلى التأثث  على القرارات الحكومية بما يدعم مصالحها 
ي تتفاعل بها جماعات المصالح مع الدول

وأهدافها. وفيما يلىي بعض الطرق الت 
124

 

ع عن مواقف تركز جماعات المصالح على قضايا معينة وتداف :لدعوة والتأثث  ا  -

، بهدف دعم وجهات  عي   محددة من خلال تقديم المعلومات والأبحاا للمشر

ي صنع السياسات
ها ف   .نظرها وتعزيز تأثث 

ة مع المسؤولي   الحكوميي    :الضغا - تسع جماعات الضغا إلى العمل مباشر

ي الضغا 
ا ف 
ً
ي تدعم مواقفها. كما يمكن أن تشارك أيض

لتقديم الحجج والأبحاا الت 

ها غث   ، مما يعزز من تأثث  عي   المباشر من خلال حشد الجمهور للتواصل مع المشر

ي صنع السياسات
 ف 

 

ي ذلك الاتصال :  -
اتيجيات اتصال متنوعة، بما ف  ستخدم جماعات الضغا اسث 

عي   لمناقشة القضايا السياسية.  تنظيم الاجتماعات والإحاطات الإعلامية مع المشر

وجهات نظر الجماعات وتوضيح مواقفها، مما تهدف هذه اللقاءات إلى تقديم 

ها على عملية صنع القرار. من خلال هذه الأنشطة، تستطيع  ي تعزيز تأثث 
يسهم ف 

ي 
جماعات الضغا التأثث  على السياسات العامة وتوجيه النقاشات نحو القضايا الت 

 هاتهم

 

يمكن لجماعات المصالح أن تشكل تحالفات مع منظمات ذات    :بناء الائتلاف -

رؤى مشابهة، مما يعزز من نفوذها ويؤدي إلى تقديم جبهة موحدة بشأن قضايا 

ي 
ها ف  معينة. من خلال هذه التحالفات، تستطيع الجماعات تعزيز صوتها وتأثث 

ي تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية ويزيد م
، مما يسهم ف  ن قدرتها المجال السياسي

ي السياسات العامة
 .على التأثث  ف 

 

                                                
124 https://congress.net/ar/ كيف - تتفاعل - مجموعات – المصالح – وجماعات – الضغط – مع- الكونغرس 

https://congress.net/ar/كيف
https://congress.net/ar/كيف
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ة - ي القضايا  :توفث  المعلومات والخثر
ة قيمة ف  عي   خثر تقدم جماعات المصالح للمشر

 .المعقدة من خلال توفث  البيانات والأبحاا والتحليلات

 

مكن أن تتعاون جماعات المصالح مع الهيئات التنظيمية ي    :الدعوة التنظيمية -

ي صيا
ي تدللتأثث  ف 

ي تؤثر على صناعاتها أو القضايا الت 
افع غة اللوائح والسياسات الت 

عنها. من خلال هذه التعاونات، تستطيع الجماعات توجيه النقاشات وتقديم 

ي القرارات التنظيم
ي تدعم مواقفها، مما يعزز قدرتها على التأثث  ف 

ية المعلومات الت 

 .والسياسات العامة المرتبطة بمجالات اهتمامها

 
ي دراسححححححححححححححة التفاعلات بي   الدولة وجماعات المصححححححححححححححالح  

لا انه تم إظهرت مقاربات مختلفة ف 
 .  تناول ذلك التفاعل بمفهوم جديد هو مفهوم التبادل السياسي

ي 
ي القرار العام . فهي ف 

ي النفوذ الذي تمارسححححححححححححه جماعات المصححححححححححححالح ف 
تكمن أهمية التفاعل  ف 

رار . ويختلف وزن جماعات الضحححححححححححححححغا بحسححححححححححححححححب حالة تنافس دائم من أجل التأثث  على الق
مهححا مع بعضحححححححححححححححهححا من جهححة ومع المنتخبي   من جهححة  ي يمكن ان تثر

الرهححانححات والتحححالفححات الت 
أخرى . يؤدي هذا إلى مفهوم توازن السححححححححلطات يضححححححححمن مصححححححححالح العدد الأكثر من الأطراف : 

ي   مجتمع ديموقراطي حديث والسي
طرة الدائمة السلطة السياسية بحكم تعريفها متفرقة ف 

لجماعة يمنعها الظهور الدائم لسححححلطات مضححححادة .بمعت  بروز جماعات معارضححححة للجماعات 
 المسيطرة . 

 

ي   -3
 المجتمع المدن 

ي  -
 :مفهوم المجتمع المدت 

ي عمومًا بأنه مجموعة المؤسسات السياسية والاقتصادية  
يعرف المجتمع المدت 

ي مجالاتها المختلفة لتلبية الاحتياجات الملحة 
ي تعمل ف 

والاجتماعية والثقافية الت 
ي 
كات ف  ي عن سلطة الدولة وتأثث  الشر للمجتمعات المحلية، مع الحفاظ على استقلال نستر

ي صياغة القرارات خارج المؤسسات السياسية، القطاع الخاص. يسهم المجتمع الم
ي ف 
دت 

ي الدفاع عن المصالح الاقتصادية، وتحسي   مستوى 
حيث يمتلك غايات نقابية تتمثل ف 

ي 
المهنة، والتعبث  عن مصالح أعضائه. كما تشمل أغراضه الأبعاد الثقافية، كما هو الحال ف 

، والجمعيات الثقافية، والأ  ي تهدف إلى نشر اتحادات الأدباء والمثقفي  
ندية الاجتماعية، الت 

ا للخطا الموضوعة ضمن برامجها
ً
  125.الوري وفق

  
ي  

: عناصر  المجتمع المدت   
ي  أربعة عناصرأساسية: 

ي إلا أنها تصب ف 
 توجد  تعاريف عديدة للمجتمع المدت 

                                                
ي بناء محمد مورو ،عبد الغفار شكر125 

 
  .  20، ص    2003،دمشق: دار الفكر المعاصر،  1، ط الديمقراطية، المجتمع الأهلي ودوره ف
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ي تعد  -
يمثل العنصر الأول فكرة "الطوعية" أو ما يمكن تسميته بالمشاركة الطوعية، الت 

ز تكوينات وبت   بمثابة الفعل الإداري الحر أو الاختياري. من خلال هذه الطوعية، تثر
ة عن بقية التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت ي كفئة متمث  

 المجتمع المدت 
ي 
ي وفعاليته ف 

ي تعزيز استقلالية المجتمع المدت 
 أي اعتبار. تعتثر هذه الخاصية أساسية ف 

 .الح أعضائهالتعبث  عن مص
 

ي تعد  -
مثل العنصر الأول فكرة "الطوعية" أو ما يمكن تسميته بالمشاركة الطوعية، الت 

ز تكوينات وبت   بمثابة الفعل الإداري الحر أو الاختياري. من خلال هذه الطوعية، تثر
ة عن بقية التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت ي كفئة متمث  

 المجتمع المدت 
ي  أي

ي وفعاليته ف 
ي تعزيز استقلالية المجتمع المدت 

 اعتبار. تعتثر هذه الخاصية أساسية ف 
 .التعبث  عن مصالح أعضائه

 

 يتعلق العنصر الثالث بح "الغاية" و"الدور" الذي تؤديه هذه التنظيمات، مع التأكيد على-
تعمل ضمن أهمية استقلالها عن السلطة وهيمنة الدولة. فهذه التنظيمات الاجتماعية 

 . سياقات وروابا تعكس علاقات التضامن والتماسك، أو الصراع والتنافس الاجتماري
ي وقدرته على تحقيق أهدافه 

ي تعزيز فعالية المجتمع المدت 
يساهم هذا الاستقلال ف 

ة ات السياسية المباشر ا عن التأثث 
ً
 .والدفاع عن مصالح أفراده بعيد

 

ورة اعتبار  ي صر 
ي جزءًا من منظومة مفاهيمية  يكمن العنصر الرابع ف 

مفهوم المجتمع المدت 
أوسع، تتضمن مفاهيم مثل الفردية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، 
ي 
ي لا يعمل ف 

عية الدستورية. يشث  هذا التداخل بي   المفاهيم إلى أن المجتمع المدت  والشر
ي 
ي بناء  فراغ، بل يتفاعل مع مجموعة من القيم والمبادئ الت 

تعزز من دوره وتساهم ف 
 .126مجتمع ديمقراطي متوازن

    : ي
خصائص المجتمع المدن   

حدد "صمويل هنتغتون" أربححع معايث  يمكن استخدامها لتقييم مستوى التطور الذي بلغته 
: القدرة على التكيف مقابل الجمود، والاستقلال مقابل التبعية،  مؤسسة أو منظمة، وهي

ا التجانس مقابل الانقسام. تعكس والخضوع، والتعقيد  ً ، وأخث  مقابل الضعف التنظيري
ي فهم دينامياتها وقدرتها 

هذه المعايث  جوانب حيوية من أداء المؤسسات، مما يساعد ف 
ي بيئتها المحيطة

ات ف     127.على الاستجابة للتغث 
 
 التكيف  -

                                                
، مطبوعة دروس لطلبة السنة أولى ماسث  تخص سياسات عامة .كلية العلوم الديموقراطية التشاركية والسياسات  العامة سعاد شليغم ، 126

  61،،ص، 2021/2022السياسية والعلاقات الدولية. 
 .127    ، ي     110، ص النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةتامر كامل محمد الخزرجر
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ي  
ي تحدا ف 

ات الت  يشث  التكيف إلى قدرة المؤسسة على الاستجابة والتكيف مع التغث 
ي تعمل ضمنها. فكلما زادت قدرة المؤسسة على التكيف مع هذه التطورات،  

البيئة الت 
ي تحقيق أهدافها ومواجهة التحديات المحيطة بها

التكيف  .كانت أكثر فاعلية وكفاءة ف 
 :يمكن أن يتخذ عدة أشكال

ي ا .1
ة طويلة من الزمن، مما  :لتكيف الزمت  يقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار لفث 

 .يزيد من قيمتها ومكانتها عثر الزمن
هو قدرة المؤسسة على الحفاظ على استمراريتها مع تعاقب أجيال  :التكيف الجيلىي  .2

ات القيادة ي مواجهة تغث 
 .من القيادات والزعماء، مما يعكس مرونتها ف 

ي التكيف ا .3
يشث  إلى قدرة المؤسسة على تعديل أنشطتها ووظائفها بما يتلاءم  :لوظيف 

مع الظروف المستجدة، بحيث لا تقتصر على تحقيق أهداف محددة فقا، بل 
ات البيئة المحيطة  .تكون قادرة على التكيف مع متغث 

 

  يةالاستقلال -

لأي مؤسسات أو بمعت  أن المؤسسة يجب أن تحتفظ باستقلاليتها، فلا تكون خاضعة 
ة جماعات أو أفراد آخرين، أو تابعة لهم. هذه الاستقلالية تتيح لها اتخاذ قراراتها بحري

 .وفعالية، دون التأثر بضغوط خارجية تؤثر على تحقيق أهدافها
 

التجانس -  
ي أنشطتها.128

ي عدم وجود أي صراعات داخل المؤسسة تؤثر سلبا ف 
   يعت 

ي بشكل ملحوظ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية،  
تصاعد دور المجتمع المدت 

ي 
حيث نشهد الن "ظاهرة ثقافية واجتماعية وسياسية" لها جذور تاريخية عميقة. ف 

ي ترتبا جذو  ي العالم العرتر
، بينما ف   من قرني  

رها الغرب، يعود تاريححححخ هذه الظاهرة إلى أكثر
ي الربححع الأول من بالوقف من جهة، وب

ي ظهرت ف 
التنظيمات الحديثة للجمعيات الأهلية الت 

ي 
القرن التاسع عشر من جهة أخرى. ومع ذلك، وعلى الرغم من عناصر الاستمرارية الت 

ي هذه الظاهر 
  ة . تظهر ف 

ي بقوة، مما أثر على 
ات أعادت إبراز المجتمع المدت  ومع ذلك، فإن مجموعة من المتغث 

ي المنطقة العربية. 
ي بشكل غث  مسبوق، خاصة ف 

معدلات نمو منظمات المجتمع المدت 
ي 
ا على تنوع أنماط تلك المنظمات ومجالات نشاطها، مما أدى ف 

ً
ات أثرت أيض هذه المتغث 

، والذي لا يشك كتلة متجانسة كان واحدا فإن طرح ال،  النهاية إلى ي العالري
 مجتمع المدت 

ي سياق العولمة. 
 من أهم ملامح التطور ف 

 

ي هذا الإطار بدأت حركة تشجيع تأسيس المنظمات غث  الحكومية على تقديم خدمات
 وف 

                                                
ي  لمجتمعمستقبل ا، أحمد شكر الصبيحىي  128 ي الوطن العرن 

 
ي ف

وت: مركز دراسات الوحدة العربية،  المدن    ،  33، ص . 2000.بث 
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ة، يمكن القول إن بروز دور المنظمات اجتماعية  ي تفاصيل كثث 
بوجه عام، ودون الدخول ف 

ي ظهرت غث  
الية الجديدة الت  الحكومية كفاعل رئيسي ارتبا بالسياسات الاقتصادية لليثر

 
ً
لت تحولا

 
الية مث ي الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا خلال الثمانينيات. هذه الليثر

ف 
ي التنمية، وقد ساهمت المؤسسات المالية 

ي النظرية المتعلقة بدور الدولة ف 
 ف 
ً
جذريا

ي صيا
ي تحقيق التنمية الدولية ف 

ي ف 
غة مبادئها، حيث أكدت على أهمية دور المجتمع المدت 

 129.والديمقراطية معًا
 

ي 
  : وظائف المجتمع المدن 

و ومتعددة منها ما يلىي :  ي كثث 
 تعتثر وظائف المجتمع المدت 

ي قدرة المؤسسات على  -
وة وتعزيز الأوضاع الاقتصادية: يتمثل ذلك ف  تحسي   الثر

ي زيادة الدخل. يتجلى هذا من خلال  توفث  الفرص لممارسة
أنشطة بيئية تساهم ف 

ي تقوم بها 
وعات الجمعيات التعاونية الإنتاجية، بالإضافة إلى الأنشطة الت  مشر

ي 
ة، وبرامج التدريب المهت  وعات الصغث  الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والمشر

ي تنفذها النقابات المهنية والعمالية
 .الت 

اعات وإدا - اعات الداخلية حل الث   ي تسوية معظم الث  
ي ف 
رتها: يسهم المجتمع المدت 

وقراطية.   بي   أعضائه بوسائل ودية، دون الحاجة إلى تدخل الدولة وأجهزتها البث 

 .كما يعمل على تعزيز أسس التضامن الاجتماري وإدارة الصراعات بطرق سلمية  

ي إلى تصحيح -
الأخطاء الحكومية  تصحيح الأخطاء الحكومية: يسع المجتمع المدت 

والعمل على إصلاحها من خلال المطالبة بتعديل السياسات. يتم ذلك عثر التنبيه 

ي تنتهك حقوق الأفراد، مع محاسبة 
إلى أوجه القصور والكشف عن الممارسات الت 

 .الحكومة على تلك الأخطاء

 

ي لسد  -
ي حالة غياب الدولة أو انسحابها: يتحرك المجتمع المدت 

الفراغ  ملء الفراغ ف 

ي كانت تؤديها 
الذي ينشأ جراء انسحاب الدولة من بعض الأدوار والوظائف الت 

ي كانت 
ا. غياب الدولة قد يؤدي إلى انهيار المجتمع، خاصة بي   الفئات الت 

ً
سابق

ي ظروف 
تعتمد على الدولة لتلبية احتياجاتها. ويمكن أن تتفاقم هذه الحالة ف 

ي أو خلال الحروب الأهليةاستثنائية، مثل الغزو أو الاحتلال   130 .الأجنتر

 
                                                
ي الدول النامية. مجلة المفكر، المجلد 6 ن 

ي التنمية وصنع السياسات العامة ف 
ي المساهمة ف 

 
ي ف

 129محمد الطيب حمدان ، دور المجتمع المدت 

  2العدد 
.95ص   

 
ي العلوم الانسانية و        

 
ي تعزيز الشفافية ". مجلة الباحث ف

 
ي ف

الله سبهان عبد الله الجبوري ، "دور مؤسسات المجتمع المدت   130   خث 

 الاجتماعية 
 عدد 32   ،2018 ص 36. 



94 

 

ي التنشئة  -
ي بدور محوري ف 

التنشئة الاجتماعية والسياسية: يضطلع المجتمع المدت 

ي بناء المجتمع عثر غرس 
الاجتماعية والسياسية، مما يعكس قدرته على الإسهام ف 

مجموعة من القيم والمبادئ، مثل التعاون وتحمل المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، 

ي تعزيز المشاركة السياسية، ومراقبة الحراك يل
ا ف  ً ي دورًا كبث 

عب المجتمع المدت 

 .السياسي والاجتماري والمساهمة فيه بشكل فعال

  

ي صنع  - 
 
ي ف

 
 السياسات العامةوتحليل دور المجتمع المدن

ي عملية صنع السياسات العامة يعتمد بشكل أساسي على  
ي ف 
إن تحليل دور المجتمع المدت 

. فهل هي علاقة تقوم على التناقض  طبيعة ي
العلاقة القائمة بي   الدولة والمجتمع المدت 

؟  والتعارض؟ أم أنها علاقة مبنية على الثقة والاعتماد المتبادل بي   الطرفي  

ي ترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال الدفاع عن ي
ي دورًا رئيسًا ف 

ؤدي المجتمع المدت 
ي الانتخابات وإبداء الرأي  مصالحه ومصالح المجتمع بشكل عام. 

يتم ذلك عثر المشاركة ف 
ي سعيه نحو تحقيق ديمقراطية لم 

حيال مختلف القرارات الصادرة عن الدولة، وذلك ف 
 131. تتمكن مؤسسات الدولة من تأمينها 

ي  علاقة تكامل واعتماد متبادل
ة إن العلاقوتوزيححححع   تعتثر  علاقة  الدولة بالمجتمع المدت 

ي ليست قائمة على التناقض أو الصراع، بل تعكس أدوارًا بي   الدولة والم
جتمع المدت 

وط  ي أحد تجليات الدولة الحديثة، حيث توفر الدولة الشر
عتثر المجتمع المدت 

متكاملة. ي 
اللازمة لوجوده من خلال تقني   نظام حقوق ينظم ممارسات كافة الأطراف والجماعات 

ي أداء وظائفه داخل المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد 
ي على الدولة ف 

المجتمع المدت 
ي 
ي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، من خلال التنظيمات الت 

الأساسية ف 
 .تضعها الدولة

ي علاقة متلازمة، حيث لا يمكن تصور دولة بدون 
تعد العلاقة بي   الدولة والمجتمع المدت 

ي مجتمع ولا مجتمع بدون دولة. إن المجتمع الم
ساهم ف  عتثر نتاجًا لقوة الدولة، وي 

ي ي 
دت 

ي الغرب إلى تقويض الدولة، بل كان 
ي ف 
موازنة هذه القوة. لم يهدف تطور المجتمع المدت 

ي تعزيز المجتمع 
نتاجًا للتطور المتوازي بينهما. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول أن تسهم ف 

ي صحىي من خلال وضع قوا
ي تطوير مجتمع مدت 

ي أو ف 
ني   واضحة وقابلة للتطبيق المدت 

، فإن منظمات    لتنظيم عمل هذا المجتمع ي
قدم الدولة حوافز للمجتمع المدت 

 
كما ت

ي عملية صنع السياسات إذا كانت الدولة 
ي المشاركة ف 

ي تصبح أكثر فعالية ف 
المجتمع المدت 

 132.تتمتع بسلطات متماسكة وقادرة على وضع السياسات وتنفيذها

                                                
ي والدولة  والتحول  الديمقراطي : إطار مفاهيمي . ط2 .البحرين : سلسحلحة كتيبات برلمانية،2017،ص

 
  131  إيمان حسن ، المجتمع المدن

35 .  

ي  الحوار المتمدن،2007
  132  سليم عبد الله، دولة الرفاهية الاجتماعية، السويد نموذج، مقالة ف 
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ي تقييم دور منظمات 
ي المجتمعات الت 

ي قدرتها على تحقيق التنمية ف 
ي ف 
المجتمع المدت 

تعمل بها يتطلب إجراء مراجعة شاملة لفاعليتها. وعلى الرغم من العديد من النجاحات 
اتها لا تزال ي المجتمعات المستهدفة، إلا أن تأثث 

ي حققتها هذه المنظمات ف 
ة الت   الصغث 

ي تحدد توزيححححع السلطة والموارد محدودة وجزئية. يعود ذلك إلى أن النظ
م والهياكل الت 

 . داخل هذه المجتمعات لم تتغث  
ي بمؤسساته  

ي هذا الوضع هو إخفاق المجتمع المدت 
ي تسهم ف 

من العوامل الرئيسية الت 
الة بي   أعمالها على المستوى القاعدي وبي   الأنظمة والهياكل  ي إقامة روابا فع 

المختلفة ف 
عتثر جزءً 

 
ي ت
ي الغالب على تقديم خدمات الإغاثة الأوسع الت 

ها ف  ا منها. فقد انصب تركث  
الرغم من  على .والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الوقائية وتنظيم الأشة

ي محيا معاكس وبيئة غث  ملائمة. مما 
وعات، إلا أنها  رفاهية نسبية ف  أهمية هذه المشر

ي أن الثار الإيجابية للمش
ي تنفذها المنظمات غث  الحكومية على اريححححع يعت 

امج الت  والثر
ي غالبًا ما تفقد جدواها نتيجة تأثث  السياسات الكلية. 

لن تتحقق وبالتالىي المستوى الجزت 
المشاركة الشعبية الحقيقية إلا من خلال إدخال إصلاحات على الهياكل الرسمية، وليس 

ي تنفذها المنظ
وعات الت   133مات غث  الحكوميةفقا بزيادة عدد المشر

. 

ي التأثتر عل عملية صنع السياسة - 
 
ي ف

 
    :عوامل  نجاح المجتمع المدن

 

ي  إنه و 
عتثر أي سياسة نتيجة نهائية لعملية متبادلة من  ف 

 
أدبيات السياسة المقارنة، ت

ي على عملية صنع السياسات من خلال عدة 
الضغوط. تؤثر منظمات المجتمع المدت 

ة الفنية، وبناء تكتلات وتحالفات للضغا على  وسائل وآليات، مثل تقديم المشورة والخثر
اع السياسة، وتنظيم حملات دعائ

َّ
ية. كما تشمل أنشطتها حملات لرفع وري الجماهث  صن

ة ومراقبة أداء الحكومات . بقضايا محددة، بالإضافة إلى طرح المطالب مباشر . 

اكة بي   الحكومات ومنظمات المجتمع  ة، تزايدت أهمية مفهوم الشر ة الأخث 
ي الفث 

ف 
ي مراحل مبكرة من عملية صنع 

اكات ف  ، حيث يتم تأسيس هذه الشر ي
السياسات، المدت 

عتثر الأمر جديرًا بالاهتمام أن 
امات رسمية. وي  حت  قبل أن تتخذ الحكومات أي الث  

ايد لوضع أسس ومعايث  محددة  ي هذه البلدان يسعون بشكل مث  
الباحثي   والنشطاء ف 

ايد بأهمية التعاون بي   القطاعات المختلفة  
اكات، مما يعكس الوري المث   . لتنظيم هذه الشر

ي ذلك إنشاء شبكات يتطلب نجا  . 
اكة مجموعة من العناصر الأساسية، بما ف  ح عملية الشر

ات. من المهم  وتحالفات بي   المنظمات غث  الحكومية لتعزيز تبادل المعلومات والخثر
ا أن تشمل هذه الشبكات مشاركة فعالة من المنظمات القاعدية. علاوة على ذلك، 

ً
أيض

عتثر تطبيق مبدأ ديمقراطية اتخاذ ال
وريًا لضمان فعالية واستدامة هذه ي  ا صر 

ً
ط قرار شر

 .الشبكات

                                                
، مطبوعة دروس لطلبة السنة أولى ماسث  تخص سياسات عامة .كلية العلوم الديموقراطية التشاركية والسياسات  العامة سعاد شليغم ، 133

     64،ص، 2021/2022السياسية والعلاقات الدولية. 
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اكة ناجحة إنشاء إطار مؤسسي يحدد مبادئ التعاون  من ناحية أخرى، يتطلب تحقيق شر
ي أن يتضمن هذا الإطار آلية للمراجعة المستمرة، تأخذ 

. ينبع  ي
بي   الدولة والمجتمع المدت 

ي المجتمع 
ات الحاصلة ف  ي اعتبارها التغث 

.لضمان ملاءمته وفعاليتهف 
134

 

 

ي رسم السياسات العامة       
 
أهمية الفواعل ف  

   
ي ظل قدرتها على ترجمة وتحويل خيارات المواطني      

ز أهمية الفواعل غث  الحكومية ف   تثر
ي صنع السياسة العامة ، خصوصا إذا ما توفرت 

ي شت  المجالات إلى مشاركة فعالة ف 
ف 

، وهو الدور الذي تعاظم ليس  ضمانات التوزيححححع التعددي للسلطة، وانفتاح النظام السياسي
ي فقا على المستوى ال

، وإنما كذلك على المستوى الإقليري والعالري ف  ي
محلىي أو الوطت 

ي دعا إليها البنك العالري منذ عام
 سياق ما يعرف بإدارة وترشيد السياسات الحكومية الت 

ي الحكم و  1992
ي والقطاع الخاص ف 

لإبراز أهمية مشاركة الرأي العام، و المجتمع المدت 
ي الدول

ي  تدبث  الشأن العام ، خصوصا ف 
ي تتمث   بشيوع ظاهرة الفساد ف 

المتخلفة الت 
 الأوساط الحكومية. 

ي صنع السياسة العامة يظهر من خلال أدوات متعددة، 
فتدخل الفواعل غث  الحكومية ف 

 أهمها: 
  -جمع المعلومات وتطوير برامج خاصة للسياسة العامة بشكل مستمر. 

داخليا وخارجيا.  تقديم خطا إصلاحية بديلة و تقييم السياسات العامة -   
ي تهم الرأي العام و القدرة على نشر الوري و الثقاف -  

ة التعبئة للدفاع عن القضايا الت 
 السياسية بشكل دائم. 

ويححححج لصالح برامج وسياسات معينة.   – الاستعانة بالأجهزة الإعلامية من أجل الث 
عية السياسات الحكومية ومحاولة إصلا  - حها، وهو النشاط العمل على دعم أو معارضة شر

ط أساسي لضمان الاستجابة  ، كشر الذي يعتمد على درجة ومدى ديمقراطية النظام السياسي
ي تتحرك ضمنها هذه الفواعل بشكل فعال

 . لجميع المطالب، بل ويعتثر البيئة المحفزة الت 

ض تحليل السياسات العامة ي تعتر
  : المشاكل النر

ي 
ي يمكن التطرق إلى أهم العراقيل الت 

ي الت 
 :تواجه تحليل السياسات العامة ف 

ي تبنيه المنهجية العلمية للتحليل يواجه مجموعة مشاكل ذات  .1
إن محلل السياسات العامة ف 

ي كثث  من الأحيان، والشية المفروضة 
صفة عملية، كنقص البيانات والمعلومات وتناقضها ف 

ندرة الدراسات المماثلة من قبل الجهات المسؤولة حول بعض الملفات والموضوعات وكذا 
 .والمقارنة

                                                
 https://pulpit.alwatanvoice.com /  

 
ي وصنع السياسات :الخدمات الاجتماعية نموذجا

   134   أدهم عدنان طبيل ، المجتمع المدن 
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امج السياسة العامة، وكذا صعوبة قياس  .2 ة والمعنوية لثر صعوبة قياس التكاليف غث  المباشر
ي أو الاجتماري عوائد السياسة العامة على الرفاه 

ي حساب الأثر الصاف 
، وتزداد الصعوبة ف 
ي المتحقق من جراء السياسة العامة، والذي يقاس بخصم مج

موع كل التكاليف المادية النهات 
ة والمستقبلية من مجموع الفوائد  .والمعنوية المباشر

ابات الإختيار الأمثل  .3 تتطلب المنهجية العلمية من المحلل السياسي أن يأخذ بأطر وإقث 
ابات لا تفرض قرارا، إنما  بالشكل الذي يجعل من جهده مندرجا ضمن إطار أن تلك الإقث 

ي اختياره، فهذه مرهونة توضح جدوى الإختيارات الب
ديلة، أما مسألة اختيار الأنسب أو تحاسر

ورة أن يكون عاكسا لتلك  بالإرادة السياسية وبدورها، أي أن قرار اختيار سياسة ما ليس بالصر 
ابات،  ي توصل إليها المحلل بسبب اعتماده على تلك الأطر والإقث 

الحسابات والتقديرات الت 
زل بعيدة عن الحسابات الكمية، لأنها تعتمد على أحكام ذلك أن الجدوى السياسية لم ت

 .قيمية وتصورات فكرية وإجتهادات ذات مضمون إجتماري وسياسي 
ي قد تؤدي  .4

ي يستعي   بها محللو السياسات، الت 
مشاكل الأساليب الكمية والنماذج الرياضية الت 

ي معالجة إلى نتائج غث  واضحة إزاء المشكلة المدروسة، فرغم النجاح الذي حققت
ه ف 

ي القطاع العام )كمشاكل التحصر  وتلوا البيئة ومشكلات التنمية(، إلا 
المشكلات الإدارية ف 

ي مجال التعامل مع المشكلات المجتمعية المعقدة كانت محدودة، وهذا بسبب 
أن نتائجها ف 

ي لا يمكن قياسها كالقي
ات الت  م عدم قدرة تلك الأساليب على الإستجابة للعوامل والمتغث 

 .والأفكار
ي التحليل، لا يستطيع أي سياسي  .5

أما عن المداخل، فبغض النظر عن المدخل المستخدم ف 
ي حل مشكلة معينة، فالسياسات يتم 

أن يقوم بتنبؤ صحيح ومؤكد عن تأثث  سياسة ما ف 
ي الإعتبار 

صياغتها كنوع من الإستجابة لحاجات معينة صريحة أو ضمنية مع الأخذ ف 
ات البيئية القائمة والضغوط السياسية الحالية والمستقبلية، ولو فرضنا  الظروف والمتغث 
ات ليست ثابتة ، فهي تتغث   ي الحسبان، فإن هذه المتغث 

وجود مدخل يمكنه أخذ كل هذا ف 
 .بصورة مستمرة
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 خاتمة ال
 

ي حجمها ودورها ونطاق انتشارها ، ان تحليل السياسات العامة 
ظهرت مع تطور الدولة ف 
 فظهرت مقاربات ونظريات لتحليل هذه السياسات . 

ن تحليل السياسات العامة يمثل أداة حيوية لفهم وتقييم الخيارات المتاحة بأيمكن القول  
كما تعتثر أداة قوية تبت  على معايث  منطقية وقواعد صارمة قادرة على أمام صانعي القرار.  

من خلال استخدام منهجيات وأدوات علمية، يمكن خلق حلول لمشاكل مختلفة 
ها على المجتمع. إن  للمحللي   تقديم رؤى دقيقة وشاملة حول فعالية السياسات وتأثث 

اح عملية التحليل لا تقتصر فقا على تقييم السياسات ا ا إلى اقث 
ً
لحالية، بل تمتد أيض

بدائل وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية. لذا، فإن تعزيز قدرات التحليل 
ي 
وريًا لتحقيق إدارة فعالة وناجحة للشؤون العامة، مما يسهم ف  وتطويرها يعد أمرًا صر 

 .تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع

ي تحليل تم التطرق الى النظر ودر 
 
اسة بعض التيارات والنظريات والمداخل ف

ي تحليلها. 
 
ي تساهم ف

 السياسات العامة وكذا الفواعل الرسمية وغث  الرسمية الت 
ي كتابه تحليل السياسات العامة ،نظريات 

 
ويذكر الأستاذ صالح بلحاج ف

ت من الفاعلين  ومقاربات ومناهج بأن تطبيق هذه النظريات يتطلب تشكيلا

 إلا أن الظروف التي يجري فيها العمل غالبا غير ذلك .مستقرة 
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  قائمة المراجع 

  
 

 

ي تعزيز الشفافية ".  -
 
ي ف

الله سبهان عبد الله ، "دور مؤسسات المجتمع المدت  مجلة الجبوري خث 

ي العلوم الانسانية و الاجتماعية 
 
 2018،   32عدد الباحث ف

ي البنية والتحليل السياسةالفهداوي فهري خليفة ،  -
 
،الأردن:دار 1ط. العامة: منظور كلي ف

ة للنشر والتوزيححححع والطباعة،  2001المسث 

جما ،  - ي محمد زاهي بشث  ، مث  تر . بن غازي ، منشورات  السياسة المقارنة : اطار نظريالمغث 

 . 1996جامعة قاريونس 

ة،  صنع السياسات العامة. ،  أندرسون جيمس - (، عمان: دار المسث    1999)تر: عامر الكبيسي

، مطبوعة  - ي المفاهيمبارة سمث 
 
ي  السياسة العامة ، دراسة ف

 
،  جامعة قاصدي مرباح  دروس ف

 هاري ورقلة

، الجزء الأول ،دار ، تحليل السياسات العامة ، الديناميكيات والمعارف الأساسيةصالح بلحاج  -

  2015النشر بن مرابا . 
ي  -

ية والتعليم للأبحاث التخصصيةعبد الرحيم ،   بوزيات  "تحليل  مجلة التنمية البشر

 ، ي
ي ضوء المؤسساتية التاريخية الحديثة" جامعة الحسن الثات 

  2021السياسات العمومية ف 

ي والدولة  والتحول  الديمقراطي : إطار مفاهيمي ، حسن إيمان  -
 2. طالمجتمع المدن 

 2017: سلسحلحة كتيبات برلمانية، .البحرين

.)ترجمة: محمد عبد الكريم (  المهام والمسؤوليات والتطبيقات  الإدارة25،بيث   دراركر  -

 1996القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيححححع،

ي الإدارة العامة. إبراهيم  ،   درويش -
 
الطبعة الثانية  ،القاهرة :دار النهضة العربية  الوسيط ف

1995  

،دليل تحليل السياسات العامة - ي
كات مع المجتمع المدت   POMED،اعداد برنامج الشر

Project on Middle East Democrac2017  

ي مقلد وآخرون،  - ، جامعة موسوعة العلوم السياسيةربيع محمد محمود وإسماعيل صثر

 الكويت

 1981، القاهرة: دار المعارف، 5ط نظرية الإدارة العامة: السياسة العامة والإدارة. رشيد، أحمد  -

ي الحقوقية، الأنظمة السياسية عبد الوهاب محمد ، رفعت - وت : منشورات الحلتر  2005. بث 

وت: مكتبة 1ط  . قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدوليةسعيفان أحمد ،  - ، بث 

 2004لبنان، 

قاوي، علىي  -
 1987ية، الإسكندرية: الدار الجامع السياسات الإدارية. شر

يف علىي ،  -  1999الإسكندرية: الدار الجامعية،  إدارة المنظمات الحكومية. شر
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ي بناء الديمقراطيةمحمد مورو، شكر عبد الغفار  -
 
،دمشق:  1، ط ، المجتمع الأهلي ودوره ف

ي  31   2003دار الفكر المعاصر، 
 
ي المساهمة ف

 
ي ف

محمد الطيب حمدان ، دور المجتمع المدت 

ي الدول الناميةالتنمية وصنع ال
 
  2ن العدد  6، المجلد رمجلة المفك. سياسات العامة ف

،مطبوعة دروس لطلبة السنة أولى الديموقراطية التشاركية والسياسات العامةشليغم سعاد ،  -

 2021/2022ماسث  تخصص سياسات عامة .كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. 

-  ، ي العلوم السياسيةاطه بدوي محمد و ليلى أمي   مرسي
 
: الإسكندرية. لمبادئ الأساسية ف

 2000منشأة المعارف، 

ي الحوار المتمدن، ،دولة الرفاهية الاجتماعيةعبد الله سليم ،  -
 
  2007السويد نموذج، مقالة ف

ي  - ي  النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر كامل محمد ا ،   لحزرجر
 
، دراسة معاصرة ف

اتيجية إدارة   2004السلطة، دار مجدلاوي للنشر  والتوزيححححع   اسث 

، مسقا: معهد 56العدد  مجلة الإداري. ، «تحليل السياسات العامة» لطيب حسن أبشر ا،  -

 ،1994الإدارة العامة، مارس 

ات مقياس السياسة العامة - ، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، محاصر 

 2019/2020، 2 جامعة محمد لمي   دباغي   سطيف

  2001، 1العدد  مجلة الديمقراطية. ، «مفهوم السياسات العامة»نجوى إبراهيم ،  محمود  -

ي الجزائر: دراسة حالة المجلس مسون توفيق ،  -
 
ي ترشيد السياسة العامة ف

 
دور الاستشارة ف

ي الاقتصادي والاجتماعي 
. قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوطن 

  2017/2018معة الجيلالىي بونعامة خميس مليانة، جا

ي  تحليل السياسة العامة مطبوعة  -
 
،  كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،  دروس ف

2017   

ي الجزائر معمر عمار  -
 
: كلية العلوم السياسية   . ، إشكالية صنع السياسة العامة ف رسالة ماجستث 

  2001جامعة الجزائر، –والإعلام 

، القاهرة :، مكتبة 1ط . الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي ور بلقيس أحمد ، منص -

 2004مدبولىي ، 

 الإسكندرية: دار المعارف، دت، . علم السياسة بي   التنظث  والمعاصرةنصر محمد ، مهنا  -

 1994مصر: مطبعة أطلس،  . معجم المصطلحات السياسيةهلال علىي الدين ،  -

ي هولوواي وجون جورج،  -
 
الرأي العام،الأحزاب السياسية :القلة المسيطرة وجموع الشعب ف

  1977)تر: أمي   سلامة(، القاهرة: دار غريب،  الولايات المتحدة الأمريكية 

ي محمد عبد الفتاح ،  -
 1993، الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، 1. طمبادئ الإدارة العامةيار 
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